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 إنجاز على والقدرة الإرادة وهبنا الذي الحكيم العليم الله نحمد
 .البحث هذا

 إلى متنانالإ عظيم و الشكر بجزيل نتقدم يشرفنا أنو 
  جهد من بذله لما "عبدوعلي الطاهر" / الدكتور الأستاذالفاضل 

 طيلة لنا رفيقا دعمه فكان ، العمل ذاھ لإنجاز إرشاد و نصح و
 التي الصعوبات من العديد لتجاوز قویا دافعا و ، إنجازه مراحل

 شمعة تعالى الله أدامك و الكریم أستاذنا لك فشكرا   واجهتنا،
 .العلم طلبة درب تضيء

 مھوأشكر ، المناقشة لجنة لأعضاء تقديرنا و بشكرنا نتقدم كما
 المتواضع العمل ذاھ لتقييم ذاھهمإجتماع على

 ذاھ إنجاز في بعيد من أو قريب من مھسا من كل نشكر كما
 تقدير بمثابة ذاھ يكون أن عسى الطيبة بالكلمة لو و العمل

 .نهمم واحد لكل خاص
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 أُهدي عملي هذا إلى:    

 تعليمي في الفضل بي صاح   و قدوتي
 الغالي والدي

 الغالية الدتيو  و
 سندي و عوني كانوا من إلى

 معي عائلية قرابة له من وكل تيواأخ و وتيخإ
 للآخرين اتقدير   و للأولین عرفانا الأجلاء أساتذتي إلى

 الدراسي مشواري في زملائي كل إلى  
 ستثناءإ بدون أصدقائي كل إلى    

 
 

 المتواضع عملي ديھأ ؤلاءھ إلى          
 
 

 لي"ـــــــــ" ع                                                                  
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 أُهدي عملي هذا إلى: 
 

 الوالدين الكريمین والإخوة و الأخوات وجميع أفراد العائلة و إلى أعضاء الفريق .
 
 
 

 "ديـــــــــعال"                                                                   
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 مقدمة :
ى الإعلان يأتي حق الإنسان في الحياة في المرتبة الأولى من بين حقوقه الأساسية الأخرى، وهذا الحق مكرّس بمقتض      

  .العالمي لحقوق الإنسان
قديمة قدم البشرية ذاتها ، وقد سعت المجتمعات إلى مكافحتها بهدف نشر الأمن  اجتماعيةيعتد بأن الجريمة ظاهرة        

بتطور العصر وتقدمه، إذ شهد العالم أنماطاً جديدة من الإجرام الخطير   ارتكابهاو الطمأنينة، والتي عرفت تطوّر طريقة 
ماعية ، وتعتر  جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعاي  منها كالجريمة المنظمة وجريمة الإبادة الج

الدول والمجتمع الدولي على حدٍ سواء، كونها إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد 
، ولما تشكله من تهديد للإنسان في  تقرارهااسالجرائم الدولية جسامة ، مما تلحقه من آثار خطيرة تمس بأمن المجتمعات و 

، واستخدم هذا " إلى خطورة الإبادة الجماعية Lemkeinحياته وصحته وكرامته ، إذ أشار الفقيه البولوي  "ليمكن
، عند عند وصفه للجرائم المرتكبة من قبل الألمان ضد اليهود كجماعة 4411المصطلح للمرة الاولى في أحد كتبه سنة 

 ودعا إلى تجريمها . ،2في كتابه الشهير " حكم المحور في أوروبا المحتلة " ،1وطنية
 ما البشرية المجتمعات عرفت فلقد البشرية، تاريخ قدم العهد قديمة لممارسات حديث تعبير الجماعية الإبادة فجريمة     

 الجناة ومعاقبة لمكافحتها مختلفة وسائل وضع الدولي المجتمع حاول الجريمة هذه وجود ومنذ ،)الجماعي الانتقام( ب يسمى
 أن يجوز لا الحياة هذه في للإنسان أساسي حق العدالة وتحقيق المختلفة والجماعات الدولي المجتمع أعضاء أمن أن باعتبار
 أحد. فيه ينازعه
 شكلها في تظهر لم حيث الدولي، الصعيد على نسبيًا العهد حديثة الإنسانية الجرائم جريمة الإبادة الجماعية من وتعد      
بل نجد التاريخ يحمل لنا أخبار جرائم الإبادة الجماعية مثل ما كان يحدث في عهد  الثانية ، العالمية الحرب إلا بعد الحالي

من  السادس المبدأ في مرة لأول عليها نُصّ  وقد )إبادة قبائل بأكملها(، فرعون مع بني إسرائيل، وجرائم فرنسا في الجزائر
 آخر فعل وكل والإبعاد، الاسترقاق ، الإبادة، القتل ،" الدولية بأنها  الجرائم تلك حدد الذي نورمر ج محاكمات مبادئ

 أو سياسية أسباب على المبنية الاضطهاد أفعال وكذلك الحرب ، وأثناء قبل مدي  شعب أي ضد يرتكب إنساي  غير
الإضطهادات ترتكب تبعاً لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات أو  الأفعال هذه كانت متى دينية ، أو عرقية

 ،(3)عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتمدت  1948عام فيو     صلة بها .
 الإبادة بهدف الاتفاقية من الأولى المادة في المذكورة الأعمال من عمل أي ارتكاب" :بأنها تعريفها على الاتفاق تم حيث

                                                           
 .223، دار الأفاق الجديدة، بيروت، د س ن، ص3الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام، ترجمة عباس العمر، الجزء جير هارد فان غلان، القانون بين 1

2 William A.SCHABAS, "le génocide" in le droit international pénal, sous la direction Hervé ASCENSIO, Emmanuel 
DECAUX et Alain PELLET, edition A.EDONE, Paris,20,12 P319-332. 

كانون 4( المؤرخ في 3-الف )د262 المتحدة للأمم العامة الجمعية رابقر  للانضمام أو والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية  3
 .43، وفقاً لأحكام المادة 4494كانون الثاي /يناير   42، تاريخ بدء النفاذ: 1948الأول/ديسمر 
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 إبادة تشكل التي الأعمال تنوعت وقد ،"الدين أو الجنس أو العرق أو القومية أساس على ما لجماعة الجزئية أو الكلية
  . الانتشار منع أو الأطفال، نقل أو الخطير، النفسي أو الجسدي، الأذى وإلحاق القتل، بين ما جماعية
 كل عند بصماتها تركت التي البشري، الجنس إبادة بجريمة يدعى الذي الجريمة من النوع هذا البشرية عرفت قد و      

 ال يقارب ما قتل ،)روندا( ففي محددة، أقليات ضد حصلت التي الجماعية الإبادة جرائمكثيرة، منها  الأمثلة و الشعوب
 وهي البلاد، داخل الأقليات من وغيرها ،)التوتسي( أقلية من ،)الهوتو( قبائل أيدي على 1994 عام شخص ألف800
 و إنصاف الجرائم، تلك مرتكبي معاقبة إلى متأخرة بواسطة تحركات محاولا أمامها مذهولًا  ليقف بالعالم دفعت التي المجازر

 سنة 20 بعد حتى ،)سربرينيتسا( مجزرة ماتزال السابقة يوغسلافيا بروندا، وفي الخاصة الجنائية المحكمة خلال من الضحايا
 البوشناق من آلاف الثمانية يقارب ما قتل حيث التاريخ، في الجريمة هذه عمليات أبشع من واحدة تشكل ،وقوعها على

 على الصربيون المقاتلون فيها عمد أيام، العشرة تتجاوز لا فترة في الصربية القوات أيدي على ،)البوسنة و الهرسك( في
 . )البوسنة و الهرسك(  في المسلمين من ممكن عدد أكر  قتل
الفلسطيني  المواطن لحقوق الإسرائيلية والإنتهاكات ، مستمرة زالت ما طوفان الأقصى وإنتفاضة الدراسة هذه تأتيو    

 بعرض ضاربا الإسرائيلي الإحتلال ومازال متفرجاً، يبقى أن للعالم معه يمكن لا الجسامة من حداً  بلغت بغزة خاصة،
كمحتل، وبرغم  عليه الرابعة جنيف إتفاقية تفرضها التي مسؤولياته تحمل ورافضاً  الدولية الشرعية قرارات جميع الحائط

الأصوات المتعالية والمنادية بمحاكمة مجرمي الحرب على المستوى العالمي والإقتصاص منهم، يتنقل مجرمو الحرب 
 خارج نطاق القانون الدولي ولا يخضعون لسلطانه.الإسرائيليون بين الدول، ولا يكترثون وكأنهم 

 الجنائية المحاكم تأثير مستويات أن نجد ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة في الدارسة محل القضائية السوابق بتتبع و      
 و افحةمك نصوص بمقتضى المحمية للجماعات واضح تعريف وضع بين تعددت الجماعية الإبادة جريمة تنظير على الدولية
 و القومية، أو الدينية أو الإثنية الخصوصية ذات الجماعات بها تحدد معايير صياغة و الجماعية، الإبادة جريمة عقاب
، وكل ذلك لكون جريمة وجودها إثبات كيفيات و الإبادة نية حدود وضعت بأن للجريمة المعنوي الركن عناصر تطوير

 عليهم، ونستنتج ذلك من التعريفات الخاصة فيها. الإبادة الجماعية تمتاز بتعدد صور المجني
 أهمية الدراسة:

وتتجلى أهمية الدراسة بكونها تتناول موضوع جريمة الإبادة الجماعية نظراً لخطورة هذه الجريمة على الإنسان والأمن الدولي 
من مجازر في فلسطين معاً، خاصة من ناحية تسليط الضوء على مفهومها وخصوصيتها وأركانها، في ظل ما نشهده 

 المحتلّة، ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، يتسبب بها ويرتكبها العدو الإسرائيلي.
 دوافع وأسباب إختيار الموضوع:

من الأسباب الذاتية لإختيارنا لهذا الموضوع لأهميته الإنسانية الملحة، حيث يمثل فصلًا مأساويًا في تاريخنا المعاصر،     
 لى التعمق في فهم جذور هذا العنف المروعّ وتأثيره المدمّر على الضحايا والمجتمعات المتضررة.ودفعنا الفضول إ

أمّا الأسباب الموضوعية فتتمثل في تسليط الضوء على هذه الجريمة وما تخلفه من تدمير متعمد ومنهجي للمجتمعات     
 . الجنائية الدولية، وتبيان دور المحاكم بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم



 مقدمة

 

4 
 

 :دراسةأهداف ال
 .وافع بتحليل العوامل السياسية والإجتماعية التي أدّت إلى الإبادة الجماعيةدفهم الأسباب وال -4
 .راسة الآثار النفسية والإجتماعية والإقتصادية طويلة المدى على الضحايا والمجتمعات المتضررةد -2
التي يمكن إتخادها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، ولمنع مرتكبيها إستخلاص الدروس بتحديد الإجراءات  -3

 من الإفلات من العقاب.
 صعوبات الدراسة:

 نذكر من الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة:  
 القانوي  المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية. الإطارتشعب  -  
 .الأفكار بشكل واضح التعبير عنصعوبات في جمع المعلومات وتنظيم الأفكار، وحتى صعوبة في  -  
 صعوبة التفريق بين جريمة الإبادة الجماعية وبقية الجرائم المشابهة. -  

 الدراسات السابقة:
 لنكون ملمّين بجوانب الموضوع ) الجريمة محل الدراسة ( حاولنا أن نستعين بالعديد من الدراسات السابقة والتي أهمها:  
 .2241د.محمد نصر محمد،المسؤولية الجنائية الدولية،دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، -4
-، بيروت4لدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، طد.علي عبد القادر القهواجي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم ا -2 

 .2224لبنان، 
، 4صر ينة العيفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام المسؤولية الجنائية الدولية في جريمة الإبادة الجماعية، الطبعة -3 

 .2241الناشر مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 
 درجه علي الحصول لمتطلبات استكمالا الدولي،رسالة القانون في الجماعية الإبادة جريمة دحيلية، عدنان جود -1 

 .2224فلسطين، -الوطنية، نابلس النجاح جامعة العليا، الدراسات الجنائي، كلية القانون في الماجستير
 عليها،كلية والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة تحديد في الخاصة الدولية الجنائية المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد -9 

العام، دون دار  القانون في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاً  الأوسط ،الرسالة الشرق الحقوق،جامعة
 .2246النشر، 

  إشكالية الدراسة:
 ؟ جرائم الإبادة الجماعية مكافحةالأطر القانونية الدولية في  اعليتما مدى ف    

 ع:تبالمنهج الم
المنهج الوصفي  اعتمدنا للتّوصل للإجابة على الإشكالية المطروحة، الموضوع الذي يفرض نفسه بين أغلب الباحثينو    

وعمدنا إلى تحليل  لكي يساعدنا على فهم الظواهر المعقدة بشكل أفضل، حيث يتيح لنا وصف الظاهرة بدقة، التحليلي،
بخصوص ما الدولي  ور التشريعي الحاصل على المستوىالمواد القانونية المُّجرمة لأفعال الإبادة الجماعية، لتوضيح القص

 يتعلق بالإبادة الجماعية.
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 تقسيم الدراسة: 
الجماعية والذي قسّمناه الفصل الأول الإطار المفاهيمي لجريمة الإبادة  في نستعرض ، فصلين ضمن الدراسة هذه وتقع    

تطرقنا إلى دور  ، وفي المبحث الثاي الجماعية و مظاهرها الإبادة مفهوم جريمة إلى مبحثين، و تناولنا في المبحث الأول:
 المحاكم الجنائية الدولية في مكافحة جريمة الإبادة الجماعية.

جريمة الإبادة الجماعية، وهذا الفصل أيضاً  ارتكابأمّا في ما يخص الفصل الثاي  فتطرقنا إلى المسؤولية الدولية عن     
جريمة الإبادة الجماعية, أمّا في  ارتكابقسّمناه إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول المسؤولية الجنائية والمدنية في 

في تجريم أعمال جريمة الإبادة الجماعية. نماذجالمبحث الثاي  تطرقنا إلى 



 

 

 



 

 
 

 
 

  
 

 :الأول الفصل
 الجماعية الإبادة لجریمة المفاهيميالإطار 
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 حیث الدولي، والسلم الأمن مست التي الدولیة الانتهاكات و ئماالجر  من مجموعة الماضي القرن في العالم شهد قد    
 نذكر الجرائم هذه أهم بین من و بالبشریة ضخمة خسائر ألحقت التي و حدیثا المبتكرة و الفتاكة الأسلحة فیها استعملت

 السعي إلى الدولي المجتمع دفع بالإنسانیة، مما الماسة ئماالجر  أهم بین من تعتبر التي الجماعیة الإبادة جریمة الذكر سبیل على
 منع اتفاقیة بتأسیس توجت التي و الاتفاقیات من مجموعة بعقد ذلك و الدولیة الجریمة هذه على للقضاء حلول لإیجاد
 إلى الدعوة و الإبادة أعمال تجرم التي القانونیة النصوص من بمجموعة جاءت التي و 1948 لسنة لجماعیةا الإبادة جریمة
 .الدولیة الجنائیة المحكمة إلیه دعت ما هذا و مرتكبیها معاقبة
ذكر تعریفاتها  إلى بالتطرق ذلك و الجماعیة الإبادة جریمة فهومم لمعرفة ستناراد من الفصل هذا في خصصنا لقد و     

في مكافحة جریمة و أركانها في )المبحث الأول(، ودور المحاكم الجنائیة الدولیة  القانونیة( وخصائصها المختلفة )الفقهیة و
 الإبادة الجماعیة )المبحث الثاني( .
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  الجماعية الإبادة مفهوم جریمة:الأول المبحث
 الآثار دتع حیث كافة، العالم في الدولیة والمواثیق للحقوق مباشراً انتهاكا و خطراً الجماعیة الإبادة جریمة دتع       
 خلال من وذلك ومكافحتها، حظرها على العمل إلى بالعالم دفع إضافیًا سببًا كاملة مجتمعات تمس التي والخطرة السلبیة
 الدولي المستویین على وملاحقتهم مرتكبیها ومعاقبة الدولي الجنائي القضاء ختصاصا في وإدخالها الدولیة تفاقیاتالا توقیع

 نتهاكات حقوق الإنسان،ال متكرر في الحیاة الیومیة لوصف ستخدام مصطلح الإبادة الجماعیة بشكاو یجري ،والإقلیمي
 نحو موجه عتداءا هي بل واحد؛ فرد على عتداءً ا تشكل لا كونها من الجماعیة الإبادة جریمة تحملها التي الخطورة تنطلقو 

 .(1) بأكملها مجتمعات
 و الدین بطةار   تجمعهم أشخاص تمس حیث الإنسانیة حق في ئماالجر  أهم منالجماعیة  الإبادة جریمةد تع كما     
ثم خصائصها )المطلب الأول( و  الجماعیة الإبادة تعریف إلى نتطرق سوف الجریمة هذه سةادر  تسهل ولكي اللغة، و العرق

 .)المطلب الثاني(  ركانهاو أ الدولیة الأخرى موقع جریمة الإبادة الجماعیة من غيرها من الجرائم
 جریمة الإبادة الجماعية  تعريف: الأولالمطلب 
 الجریمة هذه مفهومومنه ، عبر الفقه والقضاء الدولیین فهایتعار  بتتبع ایتحدد مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة مبدئیً      

 الدراسة، لهذه أساسًا یشكلما و ه كافة، الأوقات في المجتمعات على كبيراً خطراً لتشكل بها دفعت التي والطبیعة
 ، بعد ذلك نتطرق لخصائصها و أركانها.فقهاً وقانونً  لتعریفها سنسعى الجریمة هذه مفهوم عند وللوقوف

 ریمة الإبادة الجماعية لج الفقهي والقانوني عريفالت: الأول الفرع
 ریمة الإبادة الجماعيةلج فقهيال التعريف: أولا   

 المحور دول حكم " كتابه في كنمیل البولندي يالمحام إلى اختراعه سبن ثیحد مصطلح يفه ةالجماعی بادةالإ        
 geno ) :ةیالجماع الإبادة ( :قوله الكتاب هذا من 71 صفحةال في جاء ثیح ,م 1944 عام الصادر " المحتلة لأوروبا
cide  ننیةو یال الكلمة من مركبة ةدیالجد الكلمة فهذه، ةقیعر  مجموعة أو مةأ يرر تدم) genos  ةالقبیل أو العرق ( 
 . (2))قتل cide  (واللاتینیة
لها بأنها جریمة الجرائم من حیث " أن كل من یشترك   Limkenتعرف جریمة الإبادة الجماعیة فقها بوصف الفقیه        

أو یتآمر للقضاء على جماعة وطنیة بسبب یتعلق بالجنس أو اللغة أو الدین أو یعمل على إضعافها أو یعتدي على حیاة 
" إنكار بأنها   Graven حریة أو ملكیة أعضاء تلك الجماعة یعد مرتكبا لجریمة إبادة الجنس" ، وكذا بتعریف الفقیه أو

 لحق المجموعات البشریة في الوجود، وهي تقابل القتل الذي هو إنكار لحق الفرد البشري في الحیاة."
 
 
 

                                                           
 .277 ص ، 2016 الأردن، والتوزیع،عمان للنشر المنهل دار ،"مقارنة دراسة" الإنساني الدولي القانون لأحكام الوطني الجنائي الإنفاذ تفعیل نحو السید، لطفي احمد مرعي1 
 .11، ص 0202الأولى،  الدولیة،الطبعة الجنائیة المحكمة لنظام وفقا غزة في للفلسطینیین الجماعیة الإبادة جریمة، المنیفي الرؤوف عبد محمد أحمد 2
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  لجریمة الإبادة الجماعية التعريف القانوني :انيا ثا
على  بالاعتداءن جریمة الإبادة في عمومها جریمة ضد الإنسانیة تبدو في مظاهر ثلاث مختلفة: إبادة جسدیة إ         

على نمو المجموعة البشریة بإجهاض النساء و تعقیم  الاعتداءالحیاة والصحة و السلامة الجسدیة ، إبادة بیولوجیة تتمثل في 
 (1)على الثقافة القومیة.  الاعتداءالرجال، وإبادة ثقافیة بتحريم اللغة الوطنیة و 

 الجمعیة رابقر  للانضمام أو والتصدیق للتوقیع وعرضت اعتمدت علیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة منع اتفاقیة    
كانون   10، تاریخ بدء النفاذ: 1948كانون الأول/دیسمبر9( المؤرخ في 2-الف )د062 المتحدة للأمم العامة

 الجماعیة الإبادة جرائم بمنع تقضي اتفاقیة المتحدة الأمم علیه أقرتو ،122، وفقاً لأحكام المادة 1991/ینایر ثانيال
 والمعاقبة بمنعها علیها الموقعة الدول تتعهد دولیة جریمة بمثابة  "الجماعیة الإبادة"  الاتفاقیة هذه واعتبرت مرتكبیها، ومعاقبة
، بالتحفظ، 1962دیسمبر  11(، الصادر في 229-62رقم)3بموجب بموجب المرسوم وصادقت علیها الجزائر  علیها،

 .1962دیسمبر  11الصادرة في ، 66الجریدة الرسمیة عدد
 ما لجماعة الجزئیة أو الكلیة الإبادة"أنها  على تعُرف الجماعیة الإبادة اتفاقیة من(2) المادة لنص وفقًا الجماعیة والإبادة   
 :مثل الدین، أو الجنس أو العرق أو القومیة أساس على
 .الجماعة أعضاء قتل - 1
 .الجماعة بأعضاء الخطير النفسي أو الجسدي الأذى إلحاق - 0
 .جزئیًا أو كلیًا للجماعة الفعلي التدمير بهدف متعمد بشكل للجماعة المعیشیة بالأوضاع الأضرار إلحاق - 2
 .الجماعة داخل الموالید منع إلى تهدف إجراءات فرض  -1
 (4) ."أخرى إلى جماعة من بالإكراه الأطفال نقل  - 9

 :تعني الجماعیة الإبادة أن على الذي جاء في المادة الثانیة من إتفاقیة الإبادة الجماعیة: التعریف هذا نفس اعتمد وقد     
 أو كلیاً  إهلاكاً  هذه بصفتها دینیة أو عرقیة أو أثنیة أو قومیة جماعة إهلاك بقصد یرتكب التالیة الأفعال من فعل أي "

 عن المسؤولین الأشخاص بمحاكمة الخاصة السابقة، لیوغوسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام في، (5)جزئیاً 
 يقرار  بموجب المنشأة ، 1991 عام منذ السابقة یوغوسلافیا في المرتكبة الدولي الإنساني للقانون الجسیمة الانتهاكات

 ، 1993 مایو 15 في المؤرخ 1993 لسنة (813) ورقم،  یرافبر  11 في المؤرخ1993 لسنة (848) رقم الأمن مجلس
 عن ةالمسؤول الأشخاص بمحاكمة الخاصة لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام من (3 )المادة في وكذلك

                                                           
 لمرتكبي القضائیة الملاحقة الدولیة، العدالة مشروع عن صادرة نشرة  . 595و  594ص 2007التوزیع، و للنشر الجدیدة الجامعة دار :الإسكندریة الدولیة، الجرائم الغني، عبد المنعم عبد محمد 1

 2000/07/01.الوثیقة:  تاریخ   (IOR 40/04/ 00)الوثیقة: رقم  الإبادة الجماعیة جرائم
كانون 9( المؤرخ في 2-الف )د062 المتحدة للأمم العامة الجمعیة رابقر  للانضمام أو والتصدیق للتوقیع وعرضت اعتمدت علیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة منع اتفاقیة 2

 .12، وفقاً لأحكام المادة 1991كانون الثاني/ینایر  10، تاریخ بدء النفاذ: 1948الأول/دیسمبر
 .1366 دیسمبر 11 في الصادرة ،66عدد الرسمیة الجریدة بالتحفظ، ،1366 دیسمبر 11 في الصادر ،(663-66)المرسوم الرئاسي رقم 3
 .  1948علیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة منع إتفاقیة من  (2) المادة أنظر 4
 .  1948علیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة منع إتفاقیة من  (2) المادة أنظر  5
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 الرواندیین والمواطنین،  رواندا إقلیم في الدولي الإنساني للقانون الجسیمة الانتهاكات من ذلك وغير الجماعیة الإبادة أعمال
 الفترة في  المجاورة الدول ضيراأ في المرتكبة المماثلة الانتهاكات من وغيرها الجماعیة الإبادة أعمال ارتكاب عن المسؤولین

 الموقع الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام من (6 ) المادة في ثم ،1994 دیسمبر 31 و 1994 ینایر 1 بین
 (1) 8199یولیو  13بتاریخ روما الإیطالیة العاصمة في علیه

 خصائص جریمة الإبادة الجماعية: الفرع الثاني
الدولیة الأخرى  تتسم عن غيرها من الجرائمجریمة الإبادة الجماعیة حسب تعبير نظام المحكمة الجنائیة الدولیة       

بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عنها، وتعتبر بمثابة معیار محدد لهذه الجریمة لفصلها عن غيرها من الجرائم الدولیة، وإن  
ترك مع الجرائم الأخرى في بعض الخصائص ،إلا أنها تختلف عنها في البعض الأخر، مما كانت جریمة الإبادة الجماعیة تش

: أنها ذات طبیعة دولیة، كما أنها لیست جریمة یمة الإبادة الجماعیة، ومن بین هذه الخصائصعلیها صفة جر  یضفي
جریمة الإبادة الجماعیة ومدى مسؤولیته الجنائیة والقضاء الذي يختص  ارتكبسیاسیة، وكذا المركز القانوني للشخص الذي 

 .بنظر هذه الجریمة
 يةأول: الطبيعة الدولية لجریمة الإبادة الجماع

دولیة بطبیعتها، هو أن المسؤولیة المترتبة علیها هي مسؤولیة مزدوجة تقع تبعیتها  جریمة المقصود بأن الجریمة المذكورة     
 . (2) على الدولة من جهة وعلى الأشخاص الطبیعیین مرتكبي الجریمة من جهة أخرى

خسائر فادحة، تتطلب تعاون جمیع الدول لتحریر الإنسانیة جریمة الإبادة الجماعیة ،جریمة دولیة كبدت البشریة إذ أن      
لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي العام وتضر بالمصالح الدولیة التي  انتهاكا  و، حیث إنها تعتبر إخلالًا من شرورها

الدولة أو  باسمه فرد عن إرادة إجرامیة، یرتكب ؛ إضافة إلى ذلك أنها سلوك إنساني غير مشروع صادر يحمیها هذا القانون
 . (3)عن طریق الجزاء الجنائي  لمصلحة دولیة، يحمیها القانون انتهاكبرضاء منها، ویطوي على 

 من فئة أو طائفة ضد وطنیة، حكومة بها قامت وان حتى بطبیعتها دولیة جریمة الجماعیة الإبادة كما أن جریمة      
 دولة من الإبادة أفعال توجیه أنحظر إبادة الجنس  اتفاقیةالأولى من  المادةوالمعنى یتجلى حسب   ،تحكمه الذي الشعب

 مسألة أصبحت وٕإنما ،دولة لكل المطلق الداخلي ختصاصالا نطاق في تدخل داخلیة مسألة تعد لم الوطنیین ضد رعاياها
 .(4) تتحمل الدولة تبعة المسؤولیة عنها أمام المجتمع الدولي دولیة

                                                           
 على الحصول لمتطلبات استكمالاً  الأوسط ،الرسالة الشرق الحقوق،جامعة علیها،كلیة والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد 1

 .12، ص  0216العام، دون دار النشر،  القانون في الماجستير درجة
 .21،ص0211، الناشر مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1صبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، الطبعة 2
 .916،ص 0211، الجزائر، 0والقضاء الدولي الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،مجلة الحقوق،العدد فریجة حسین، جریمة الإبادة الجماعیة 3
 .19، ص0211محمد نصر محمد،المسؤولیة الجنائیة الدولیة،دار الكتب العلمیة بيروت، لبنان، 4
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 علیها المعتدى الجوهریة المصلحة طبیعة من مستمدة الجماعیة الإبادة أفعال على الدولیة الجریمة صفة ضفاءوٕإ    
ة حیا وأصبحت بل الدولي، الجنائي للقانون أساسیا هدفا أصبح قد عدوان أي من وحمایتهالبشري  الجنس على فالمحافظة،

 . (1) الدولیة القوانین علیها تحرص علیا قیمة تمثل داالأفر 
الأولیة الإنسانیة" من ضمن المبادئ العامة للقانون، وأشارت إلى أن  الاعتباراتمحكمة العدل الدولیة " اعتبرتكما        
،وذلك  اتفاقيهي مبادئ مقررة بواسطة الأمم المتحضرة، كقواعد ملزمة للدول، حتى بدون إلتزام  الإبادة الجماعیة اتفاقیة

 (2)الإبادة الجماعیة.  اتفاقیةالدول على  تحفظاتبشأن  الاستشاريحین أبدت رأیها 
 ثانيا: جریمة الإبادة الجماعية ليست جریمة سياسية

 ، الدولة تریدها سیاسیة غايات لتحقیق أو سیاسي، بهدف ترتكب التي الجریمة أنها على :السیاسیة الجریمة تعرف      
 عن محاكمته لأجل الوطني؛ غير أو الدولي، القضاء إلى السیاسي المجرم تسلیم عن الدولة امتناع الصفة بهذه یترتب وبالتالي
 .(3) ارتكبها التي ئماالجر 

منع الإبادة على أنه: "لا تعتبر جریمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص علیها في  اتفاقیةونصت المادة السابعة من       
المادة الثالثة من الجرائم السیاسیة فیما یتعلق بتسلیم المجرمین وتتعهد الدول المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسلیم وفقا 

المحكمة  اتفاقیةمة الجنائیة الدولیة الدول الأعضاء في كلتشریعاتها والمعاهدات القائمة في هذا الشأن". فقد ألزم نظام المح
 من نظام المحكمة، 99بتسلیم الأشخاص المطلوبین إلیها ما لم یكن هناك حصانة دبلوماسیة وهو ما نصت علیه المادة 

هذه الجریمة من دائرة الجرائم السیاسیة هو إفساح المجال لإمكانیة محاكمة الجناة عن هذه الجریمة والتي  استبعادوالسبب في 
الجنس البشري من الوجود، سیما وأن  استئصالتعد من أخطر الجرائم ،لأنها تنطوي على أفعال تؤدي في النهایة إلى 

 . (4) معظم الدساتير تحظر تسلیم المجرمین السیاسیین
 لهذه فهاإقتر  ثبت ما إذا المسلحة القوات في عظیما قائدا أو للدولة رئیسا كونه حال للجاني الرسمیة بالصفة یعتد ولا     
  الدولیة(. الجنائیة المحكمة نظام من 28 م ، 27 قیود،)م دون المحكمة أمام محاكمته لتجري ،الجریمة

ودون هذا التعاون لن تستأصل هذه الجریمة  الجماعیة "تعاون دولیا للقضاء علیها الإبادةوتتطلب هذه الجریمة "جریمة    
، والدلیل على ذلك أن العشر سنوات الأخيرة من  ارتكابهامن الوقوع، بالرغم من وجود مواثیق دولیة تنهى وتعاقب على 

مما لا یتصورها ریمة والجرائم ضد الإنسانیة ه الجق بهذالقرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین قد حملت تجاوزات تتعل
من قبل  في البوسنة والهرسكعاقل، من ذلك مذبحة الهوتو والتوتسي في رواندا، وجرائم الإبادة الجماعیة للعرقیات المسلمة 

                                                           
 09،ص 0212-0210ة الإبادة الجماعیة في الإجتهاد القضائي الدولي،جامعة الحا  لخضر، باتنة،عوینة سميرة مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الدولي ،جریم 1
 .915ص ،مرجع سابق، جریمة الإبادة الجماعیة والقضاء الدولي الجنائيفریجة حسین،  2
الوطنیة،  النجاح جامعة العلیا، الدراسات الجنائي، كلیة القانون في الماجستير درجه علي الحصول لمتطلبات استكمالا الدولي،رسالة القانون في الجماعیة الإبادة جریمة دحیلیة، عدنن جود 3

 .19، ص0201فلسطین، -نبلس
 .333-332ص ص ،  2005مصر، الجامعي، الفكر الدولیة،دار ءاالجز  محكمة نظام في أساسیة قواعد حجازي، بیومي الفتاح عبد 4
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حدث للألبان في إقلیم كوسوفو ، وما يحدث في الوقت الحالي للعرب المسلمین  الصرب في یوغسلافیا السابقة، وكذلك ما
 . (1) الصهیوني الاحتلالفي فلسطین المحتلة على أیدي قوات 

الدولیة لمنع وعقاب إبادة الجنس ثم نظام المحكمة الجنائیة الدولیة عدم إفلات من تتم  الاتفاقیةوعلیه فقد كفلت        
 إدانته بهذه الجریمة بدعوى أن الجریمة ذات طبیعة سیاسیة.

 ثالثا: المركز القانوني لمرتكب جریمة الإبادة الجماعية 
القانون الدولي، لذلك فقد نصت الفرد من أشخاص المسؤولیة الجنائیة للجاني في جریمة إبادة الجنس البشري: یعد       

جریمة إبادة الأجناس سواء كان الجاني من الحكام  منع الإبادة على أنه: " یعاقب كل من یرتكب اتفاقیةالمادة الرابعة من 
 أو الموظفین أو الأفراد العادیین" .

 .(2)"جریمة إبادة الأجناس بارتكابعلى أنه: "يحال الأشخاص المتهمون  الاتفاقیةكما نصت المادة السادسة من ذات    
 مسؤولون داالأفر  أن أي الفردیةقد أقرت مبدأ المسؤولیة الجنائیة  الاتفاقیةویلاحظ من خلال المادتین السابقتین أن      
 وٕإنما معنوي كشخص ئیااجز  مسؤولة غير الدولة أن یعني لحسابها، مما أو دولتهم باسم بها یقومون التي الجرمیة الأفعال عن
 وأمن السلم ضد ئماالجر  قانون ومشروع العسكریة، الدولیة المحاكم مواثیق أقرتها التي النظر وجهة وهي ممثلیها شخص في

 الشخصیة( لأولئك( الفردیة المسؤولیة كمبدأ وأقرت معنوي كشخص جنائیا الدولة مسؤولیة فكرة رفضت التي البشریة،
 بحق جریمة لارتكابه للفرد المباشرة المسؤولیة وجه الدولي القانون یكون ،وبذلك الدولة ولحساب باسم یتصرفون الذین
 محصورة تكن لم ئماالجر  هذه مثل في للنظر القانونیة فالولایة ، دولیة محكمة قبل من محاكمتهم یجب لذا الدولي المجتمع
  .(3) الجریمة مرتكب إلیها ینتمي التي الدولة أو إقلیمها على الجریمة وقعت التي بالدولة

إذا سلمنا أن الفرد في الوقت الحالي یعتبر من أشخاص القانون الدولي، بل هو من أهم هؤلائي الأشخاص في       
، الاستقرار، وقاعدة تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد آخدة في  الوقت الحالي، فإنه منذ قیام محاكمات نورمبورغ
 الأمم المتحدة بشأن منع وحظر اتفاقیة، وهكذا فقد نصت المادة الرابعة من  وهذا ما أخد به نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

الأفعال الأخرى المذكورة في المادة  الجنس البشري صراحة على أنه: "یعاقب مرتكبو الإبادة الجماعیة أو أي منإبادة 
 . (4) عامین أو أفرادا " الثالثة، سواء كانوا حكاما أو موظفین

 ، نصّ في المواد اللاحقةمنه  6و  9ونجد أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن جرّم الإبادة الجماعیة في المادتین      
 . (5) جریمة الإبادة ارتكبة لأي متهم بالحصانة أو الصفة الرسمی اعتدادعلى أنه لا 

كمانع للمساءلة والعقاب عند الإدانة بجریمة الإبادة الجماعیة، كانت   -الدول ءوجدیر بالذكر أن مسألة حصانة رؤسا    
لإجماع إلى أنه باالآراء  وانتهت، في اللجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة  الاتفاقیةمناقشة مشروع محل خلاف عند 

                                                           
 .29-25الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق، صصبرینة العیفاوي، القصد الجنائي  1
 .16مرجع سابق، ص ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة د.محمد نصر محمد، 2
 .126، ص0229، 1ط والنشر، للبحوث موكرياني العام،مؤسسة الدولي القانون مبادئ یدكار، رشید طالب 3
 .29ص ، مرجع سابق،العیفاويصبرینة  4
 .16، صالسابق المرجع  محمد نصر محمد، 5
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كجریمة الإبادة الجماعیة، لا تحول الحصانة المقررة لرئیس الدولة عن مسائلته عند إدانته بمثل   –بالنسبة لأي جریمة دولیة 
 .(1) هذه الجریمة

 ساهم، أو ،هاارتكب  الذي الفرد عاتق على تقع جریمة الإبادة الجماعیة ارتكبعن من  القانونیة المسؤولیة فإن وبالتالي   
  .(2) ارتكابها على حرض أو أمر، أو
 جریمة الإبادة الجماعية من غيرها من الجرائم الدولية تمييز: لثالثا فرعال

كانت جریمة الإبادة الجماعیة إحدى صور الجرائم ضد الإنسانیة في السابق، أي أنها في الأصل واحدة منها ،وبعد    
أركان معینة  اكتمالبخصائصها ومكونتها، بعد  ستقلتواعنها  انفصلتللإبادة الجماعیة  الأمم المتحدة اتفاقیةإقرار 

 وخصائص ممیزة من الضروري تحققها لوصف الجریمة بأنها إبادة جماعیة. 
بإعتار أن جریمة الإبادة الجماعیة ترتكب في حالات كثيرة في زمن الحرب و النزاعات المسلحة، إلا أن هناك العدید من    

 . (3)الإبادة الجماعیة عن جریمة الحرب  السمات التي تمیز جریمة
ووفقا لما سبق سنحاول التمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ، في الفرع الأول ثم نتطرق للتمییز    

 بین جریمة الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب في فرع ثان. 
 الحرب جریمةالتمييز بين جریمة الإبادة الجماعية و : أولا 

 الحرب. وعادات قوانین ضد ترتكب التي ئماالجر  تلك  :بأنها الحرب ئماجر  )فابر دي( الفقیه فیعرّ      
 اتفاقیات"إلى  وقد تم إسنادها قانونیاً في النظام الأساسي لمحكمة نورمبر  التي أنشئت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في ألمانیا

)المنظمة لمعاملة الأسرى( وإلى الأعراف والتقالید 1909جنیف لعام  واتفاقیة)المنظمة للحرب(، 1925لاهاي لعام 
 (4)الحربیة المتوارثة"

فیما یتعلق بوضع تعریف محدد لجرائم الحرب, حیث قد تناولت  ،بة والإسهاماتو ولم تقتصر الجهود الدولیة الدؤ       
العدید من المواثیق الدولیة جرائم الحرب وتم وضع تعریف قانوني دولي یمثل رآي الجماعة الدولیة لهذه الجرائم، في محاولة 

من العقاب، تحت دعوة للخرو  من مأزق النص القانوني )لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص (، حتى لا یفلت كبار المجرمین 
ع الدولي یعیش في مأساة هزلیة حیث یستخدم القانون لحمایة المجرم من تمالمبادئ القانونیة الأصولیة، مما یجعل المج احترام

 .(5)العقاب, بدلًا من أن یكون سیفاً مسلطاً علیه 
 النظم تستغل أحیانً  لأنه الأهمیة، بالغة مسألة الحرب ئماوجر  الجماعیة الإبادة جریمة من كل بین التمییز ویعد     

 الواحدة، الدولة إقلیم في تكون ما غالباً  والتي المسلح، النزاع حالة الجماعیة الإبادة جریمة فاقتر لإ تهدف والتي المستبدة
 الحالة هذه في وتختلط الجماعیة، الإبادة اتفاقیة في الواردة الجماعات إحدى هي معینة لجماعة إبادة أعمال بشن وتقوم

                                                           
 .29، صالقصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق، صبرینة العیفاوي، 1
 .22، ص2016الاردن،-عمان والتوزیع، للنشر الخلیج دار الدولیة، الجنائیة المحكمة أمام القتل ئماالفتاح ،جر  عبد خلیل الوریكات،  2
 .10، صمرجع سابقصبرینة العیفاوي،  3
 .96ص، علیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد 4

 .91ص مرجع سابق،صبرینة العیفاوي،  5
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 الدولة سلطات بها تقوم التي بالأفعال الإبادة، بأفعال المستهدفة الضحیة الجماعة جانب من وصفها یمكن التي الأفعال
 ئماجر  تتعدى لا الأفعال هذه أن الدولة تزعم وبالتالي العسكریة، العملیات سیاق في وقعت تزعم أنها والتي وأجهزتها
 .للمدنیین العشوائي القتل مثل الحرب
 حالة وقوع تشترط لم الجماعیة الإبادة منع اتفاقیة من الأولى المادة أن نجد الجماعیة، الإبادة جریمة مع وبالمقارنة     

 . (1)إلیها   الإشارة السابق الاتفاقیة من الأولى المادة لنص وفقاً  الجماعیة، الإبادة جریمة بتحقق للحكم وذلك الحرب،
إن الجریمة ضد الإنسانیة عموماً، وجریمة الإبادة الجماعیة بصفة خاصة، تستهدف الإنسان كغایة للفعل ویمكن أن     

ترتكب حتى ضد أبناء الوطن الواحد، ولا تشترط وقوع حالة حرب لحدوثها، وقد یكون مرتكبها من الحكام أو الموظفین 
یكون مرتكبها من كبار المسؤولین في الدولة، وتستهدف  الحرب فعادة ماأو حتى من الأفراد العادیین ، بینما في جریمة 

الإنسان والممتلكات، وترتكب ضد الأعداء من دولة أخرى، وهي عبارة عن أفعال تنتهك قواعد وأعراف الحرب، وبالتالي 
 .(2)المعیار المحدد لجریمة الحرب  آوحالة النزاع المسلح أو الحرب هي المجال 

یمیز جریمة الإبادة الجماعیة عن جرائم الحرب، أن القصد الخاص المتطلب في جریمة الإبادة الجماعیة،  ضاً أن ماونجد أی    
وهو تدمير الجماعة القومیة، أو العنصریة، أو العرقیة، أو الدینیة، لا یشترط توافره في جرائم الحرب، علاوة على أن الغایة 

لجماعات الأربعة المذكورة، ولكن في سیاق الحرب فإن الهدف لیس تدمير العدو من جریمة الإبادة الجماعیة هو تدمير ا
 .(3)صر یرضخ لشروط ورغبات وأهداف المنت ولكن فرض إرادة المنتصر، وكسر إرادة المنهزم، وجعله

 الأماكن، أو المدن نهب مثل بالممتلكات وأیضاً  الطبیعیین بالأشخاص تمس أن یمكن الحرب جریمة كانت اذا و    
 الأربع المحمیة المجموعات تحدیداً  تستهدف الجماعیة الإبادة جریمة فإن الخ، ...الاستیلاء أو العدو ممتلكات وتدمير

 . )الدینیة أو العرقیة، أو الإثنیة، أو القومیة،(
 إلى الجماعیة الإبادة جریمة في الدافع یكمن بالمقابل لكن أیدیولوجیة، دوافع على بالضرورة تتأسس لا الحرب ئماوجر     
 في حقها نكارإو  الجماعة لتلك الكلي ستبعادالا إلى تهدف منهجیة، متعمدة حكومیة لسیاسة تطبیقاً  معینة جماعة تدمير
 إفناء إلى المتحاربین أحد یهدف حینما الجماعیة، الإبادة جریمة بممارسة الحربیة العملیات تقترن أحیانً  لكن, و الوجود
 المناطق سكان ذبح :مثال عسكریة، أهدافاً  حقیقتها في لیست أهدافاً  بتدمير فیقوم منهجي وبشكل العدو إقلیم سكان
 .(4) لهم التدریجي والتدمير المحتلة
 رتكابلا الدافعیة والبواعث المقصودة والغایة الزمان حیث من الحرب ئماجر  عن تختلف الجماعیة الإبادة جریمة أن أي    
 .الجریمة
 
 

                                                           
 .95ص، المرجع السابق علیها، والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور ، العبادي محمد أحمد زياد 1
 .51صالقصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،صبرینة العیفاوي،  2
 .00نفس المرجع ، ص  ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة محمد نصر محمد، 3
 .22، ص2016الاردن،-عمان والتوزیع، للنشر الخلیج دار الدولیة، الجنائیة المحكمة أمام القتل ئماالفتاح ،جر  عبد خلیل الوریكات، 4
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 التمييز بين جریمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانيةثانياا: 
الجماعة المستهدفة ، وفي المقابل نجد  جزء هام من–على الأقل  –، هو إبادة جریمة الإبادة الجماعیة ن الهدف من إتیان إ 

كبيرة من الجرائم التي تقع على تلك الجرائم التي تضم مجموعة  ، الإنسانیة أن هذا الهدف لا یتحقق في الجرائم ضد
 .(1)...إلخ  الاستبعادو  الاختطافعلى الحیاة إلى التعدي على الحریة مثل  الاعتداء الأشخاص بدءاً من

 قد و الحیاة في حقه و كرامته  في الإنسان تمس التي الأفعال تلك أنها على الإنسانیة ضد ئماالجر  تعریف تم لقد        
 )2( 1948لعام البشري الجنس إبادة جریمة مثالها و المبرمة، المختلفة الدولیة الاتفاقیات خلال من الأفعال هذه عدّدت

الآراء الفقهیة والقضائیة في التمییز بین الجریمة ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة، وقد توصلوا إلى تحدید  اختلفت    
" الذي یرى بأن جریمة الإبادة الجماعیة هي من أهم   Gravenبینهما، ومن بینهم "الفقیه  والاختلافأوجه التشابه 

 "  Crime contre l'humanité majeur et typique"علیها والنموذ الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة 
 ئماالجر  و البشري الجنس إبادة جریمتي بین التداخل حد صلی الجریمتین هاتین تعریف مرحلة قبل أنه القول یجدر و     
 و الأخيرة لهذه المكونة الأفعال ضمن تدخل أي الإنسانیة ضد كجریمة الجماعیة الإبادة جریمة اعتبار إلى الإنسانیة ضد
 في خاصة منهما لكل المكونة الأعمال في التشابه و للتداخل هذا و 1945 لسنة نورمبورغ لائحة علیه نصت ما هذا

  .منها كل تخلفها التي الآثار فظاعة و خطورة
، إلا أن الإبادة الجماعیة تختلف  1919ولقد أشارت محاكمات " نورمبر  " لمعاقبة كبار مجرمي الحرب النازیین عام      

عن الجرائم ضد الإنسانیة، من حیث إنه حتى یثبت وقوع جریمة الإبادة الجماعیة، فلا ضرورة لحدوث الحرب، أي أن 
 . (3)جریمة الإبادة الجماعیة سواءً في وقت الحرب أو في وقت السلم  الحرب لیست معیاراً حاكماً على حدوث أو تحقق

أن كلتیهما جریمتان تتسمان  باعتباروعلیه فجریمة الإبادة الجماعیة هي صورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة       
على السلامة الجسدیة والمعنویة للأشخاص، كما تنطويان على نفس  اعتداءابالخطورة، وكلاهما تشملان أفعالًا تشكل 

 .(4) عنویة للفرد لدوافع وأسباب تمییزیةسیاسة إبادة جسدیة أو م انتها الإرادة لدى الجاني في 
 هو الجماعیة الإبادة جریمة في التجريم أساس أنّ  بحیث تجریمها، أسباب حیث من الجریمتین بین الاختلاف و یظهر     
 ضد ئماالجر  في التجريم أساس بینما الجزئي أو الكلي التدمير من دینیة أو ،اثنیه عرقیة، كانت سواء الجماعة، حمایة

 .(5)ا له یتعرضوا أن يحتمل التي المنظمة الاعتداءات من المدنیین السكان حمایة إلى یعود الإنسانیة
 إلا أن هناك عدة نقاط تختلف فیها الجریمتین عن بعضهما ومن بینها:       

                                                           
 .15، صنفس المرجع ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة محمد نصر محمد، 1
 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة الإنسان، لحقوق الدولي القانون فرع الماجستير، شهادة لنیل مذكرة الدولي، القانون في البشري الجنس إبادة لجریمة القانوني النظام جمال، بلول 2

 .82 ص ، 2003
 .15نفس المرجع ، ص ،محمد نصر محمد 3
 .21ص المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام صبرینة العیفاوي 4
 .92، مرجع سابق، صجمال بلول 5
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 مفهوم الجریمة ضد الإنسانیة، أوسع من مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة وهو أمر منطقي مادامت هذه الأخيرة ماأن  -1
جریمة منفصلة عن  منع جریمة الإبادة الجماعیة أصبحت هذه الأخيرة اتفاقیةإبرام  هي إلا صورة من الأولى، ولكن بمجرد

 وتجتمع معها في وصفها فقط، أما بالنسبة لأحكامها فهي تختلف عن الجریمة ضد الإنسانیة . الأولى ومستقلة
أن جریمة الإبادة الجماعیة تختلف عن الجریمة ضد الإنسانیة من نحیة وقوعها على جماعة، أي المجني علیهم " جماعة  -2

قومي،عرقي، عنصري، أو دیني معین " ،هذا بعكس الجریمة ضد الإنسانیة فهي وإن كانت تشترك مع الجریمة  انتماءذات 
 . ( 1) اد، فهي تقع كذلك على فرد واحد من الجماعة، هذا من جهةوقوعها على مجموعة من الأفر  احتمالالأولى في 

جریمة الإبادة الجماعیة هو الإبادة الكلیة أو الجزئیة لجماعة  ارتكابفإن الهدف أو الغایة من  أخرىومن جهة    
ة وإنّما تستهدف الكیان جماعة محدد إبادةقومیة)وطنیة(، عرقیة، عنصریة أو دینیة ، أما الجریمة ضد الإنسانیة فهدفها لیس 

 الإنساني ككل.
یشكل القصد الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة حجر الزاویة والركن الركین في تمییز جریمة الإبادة الجماعیة، لیس  -3

توافر القصد الخاص هو أول ما  " من باقي الجرائم الدولیة الأخرى، فقط عن الجرائم ضد الإنسانیة، ولكن عن غيرها
لتقریر جریمة الإبادة الجماعیة" ، وأضیف في ذلك الموضع أن القاضي یعوّل في تقدیر تحقق جریمة الإبادة ه القاضي یبحث

 الجماعیة على ذلك القصد الخاص، قبل أن یعول على تحقق النتیجة الغائیة من الجریمة.
أن السكان المدنیین كانوا هدفاً في إطار جریمة ضد الإنسانیة، إثبات  ارتكابوفي المقابل یكفي لإعطاء الدلیل على    

هجوم واسع النطاق أو منهجي، ها ما أكدته المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، من أن جریمة الإبادة الجماعیة وإن كانت 
یث الأخرى، من ح أساسیاً عن الجرائم ضد الإنسانیة اختلافاشكلًا من أشكال الجرائم ضد الإنسانیة، إلّا أنّها تختلف 

 . (2)القصد المحدد لإبادة الجماعة المحمیة كلیاً أو جزئیاً 
" وتتمیز جریمة الإبادة الجماعیة عن الجرائم ضد الإنسانیة بضخامة العدد الذي یتم القضاء علیه من الجماعة مقارنة بفعل 

 القتل الجماعي، فهي تتمیز بالنتیجة التدميریة "
و یكمن إختلاف الجریمتین السابقتي الذكر في محل الجریمة حیث نجد أن جریمة الإبادة الجماعیة لا تقوم إلا إذا وجهت    

 ضد أفراد ینتمون إلى إحدى الجماعات المشمولة حصراً في تعریف هذه الجریمة. 
 جریمة العدوانالتمييز بين جریمة الإبادة الجماعية و : ثالثاا 
من الجرائم الخطيرة على  هي جریمة العدوانتعاریفها، أما  تعرضنا للحدیث عن جریمة الإبادة الجماعیة ولقد سبق و     

هذه المحكمة لن ینعقد  اختصاصالمجتمع الدولي، لذلك تم إدراجها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، غير أن 
. حیث لم یتم التوصل إلى هذا التعریف في مؤتمر روما فقد تمت إنطة بخصوص هذه الجریمة حتى یتم التوصل إلى تعریف لها

                                                           
 .11صبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،ص 1
 .15الدولیة، نفس المرجع ، صمحمد نصر محمد، المسؤولیة الجنائیة  2
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هذه المهمة باللجنة التحضيریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي لم تتمكن من تحدیده في جلساتها المتعددة. كما أنه یبدو 
 (1)لقریب.بشأن إعطاء تعریف لجریمة العدوان أمر غير ممكن في المستقبل ا اتفاقأن التوصل إلى 

وان دالمادة الثانیة من مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشریة بأنّها: كل فعل عجریمة العدوان عرفّتها      
الشرعي الوطني أو الجماعي أو  ولة أخرى لأغراض غير الدفاعدسلطات الدولة للقوة المسلحة ضد  استخداملك ذبما في 

، ویستفاد من هذا التعریف أن الحرب العدوانیة لا تنفیذاً لقرار أو تطبیقاً لتوصیة هیئة مختصة من هیئات الأمم المتحدة
كل فعل عدوان   اعتداءتعتبر كذلك حرب تقتصر فقط على اللجوء إلى القوة العسكریة من دولة ضد دولة أخرى، و إنّما 

 (2)عسكرياً. ولو لم یكن
 التوفیقي عدّة أمثلة على سبیل المثال لا الحصر للعدوان وهي: الاتجاهوقد ذكر أنصار    
 : إعلان دولة الحرب ضد دولة أخرى .1
 أخرى، ولو بغير إعلان حالة حرب . دولهلدولة الإقلیم  : غزو القوات المسلحة0
 أخرى .: الحصار البحري لدولة عن طریق القوة المسلحة لدولة 2
 (3): الهجوم المسلح ضد إقلیم دولة أو شعبها أو ضد قواتها البحریة أو الجویة أو البریةّ .1
، وتكون بالتخطیط أو التحضير أو الشروع في، أو شن حرب عدوانیة وتعتبر جریمة العدوان من الجرائم ضد السلام     

الضمانت الدولیة بین طرفین، وكذلك المشاركة في خطة مشتركة أو أو المتبادلة  الاتفاقاتأو حرب تنتهك للمعاهدات أو 
 سبق ذكره. مؤامرة لتحقیق أي مما

 اتانتهاك عنوان تحت الإنسانیة ضد الجرائم 1991 عام البشریة وسلامة أمن ضد الجرائم مشروع مدونة رتكذ  وقد     
 من نتهاكا أي رتكاببا يأمر أو یرتكب من لك أن وأوضحت واسع، نطاق وعلى منتظمة بصورة الإنسان حقوق
 وإخضاع والتعذیب، العمد، القتل" يوه جماعي نطاق على أو منتظمة بصورة الإنسان لحقوق التالیة اتكالانتها 

 دینیة أو عرقیة أو جتماعیةا لأسباب ضطهادوالا الحالة هذه على الإبقاء أو السخرة أو العبودیة أو الرق لحالة الأشخاص
 (4)."...یعاقب عنوة نقلهم أو السكان إبعاد جریمة یرتكب أو بارتكاب يأمر أو ثقافیة، أو
القوة المسلحة من طرف دولة ضد أیة دولة أخرى، سواء كانت هذه  استخداموالعدوان في نظر قرار الأمم المتحدة هو     

الدولیة أم لا، وأعتبر القرار أن بدأ دولة من الجماعة  اعترافالدولة عضواً في هیئة الأمم المتحدة أم لا، وسواءً كانت محل 
ه القوة خار  نظام میثاق الأمم ذه استخدمتالقوة العسكریة دلیلًا على وجو العدوان وذلك إذا ما  باستخدام
 (5)المتحدة.

                                                           
 .120، ص0211، 2حسین فریجة، جریمة العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، مجلة العلوم القانونیة، العدد 1
 .02، ص0221لبنان، -، بيروت1علي عبد القادر القهواجي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 2
 .110مرجع سابق، ص حسین فریجة، فریجة، 3
 .1السید، جریمة الإبادة الجماعیة، مركز الإعلام الأمني، ص خالد 4
 .112حسین فریجة، مرجع سابق، ص 5
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حكماً خاصاً بجریمة العدوان، مفاده تعلیق من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولقد أوردت المادة الخامسة   
یوم بوضع ، 102و101وفقاً للمادتین حكم بهذا الشأن اعتماد، إلى غایة المحكمة بخصوص هذه الجریمة اختصاص

لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة، في كمبالا بأوغندا، و بعد  الاستعراضيتعریف لجریمة العدوان، وفعلًا تم عقد المؤتمر 
، و خر  بتعدیلات لنظام المحكمة، من بینها 0212جوان  11مناقشات دامت أسبوعین، و الذي إختتم أشغاله بتاریخ 

، حیث لعدوانشأن تعریف جریمة ا آنفا فيالمذكور  2211م: الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقلما ورد في قرار  اعتماده
مكرر من النظام الأساسي بعد تعدیله على الآتي "... وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من  9نصّت المادة 

دیسمبر 11في  2211الأعمال التالیة، سواء بإعلان حرب أو بدونه، ذلك طبقاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
1951 : 

 عسكري ولو كان مؤقتاً. احتلالة المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه، أو قیام القو  -1
 دولة ما أیةّ أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى. استعمالة المسلحة لدولة ما بقذف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو قیام القو -0
 ت المسلحة لدولة أخرى.على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوا ضرب حصار -2

 قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة.
عمل عدواني ضد  بارتكابسماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى 

 دولة أخرى.
تقوم ضد دولة أخرى  باسمهاامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما أو ات غير نظسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قو إر -1

تكون من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو إشتراك الدولة بدور ملموس بأعمال من أعمال القوة المسلحة 
 (1)في ذلك. 

نه واضح في النتیجة والفعل في ركنها المادي إذ لكل منهما كیا نفصالاالمادیة حیث یوجد  الجرائمجریمة العدوان من     
ا هي المساس بأحد الحقوق التي يحمیها القانون لجریمة العدوان دائمً . والنتیجة في الركن المادي یزهالمادي المستقل والذي یم
الاستقلال في الاعتداء على سیادة الدولة، أو الاعتداء على سلامة إقلیم الدولة، أو الاعتداء على  الدولي الجنائي، وتتمثل
من المادة  20حة الفقرة ات علیه صر أكدأعمال تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة. وهو ما  رتكاباالسیاسي للدولة، أو 

  (2).مكرر من نظام روما الأساسي 29
 
 
 
 

                                                           
 .012و010، ص9،0215وقیة،العددوقاص نصر، العدوان بوصفه جریمة دولیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، مجلة الدراسات الحق   1
ور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قھحكیم سیاب، مف 2  سم الحقوق، جامعة جیجل، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد الخامس،  الجزائر،ــوم جریمــة العــدوان في ظل تط ّ

 .029، ص2017



 الجماعية الإبادة لجریمة المفاهيمي الإطار              الأول                              الفصل

 

18 
 

 جریمة الإبادة الجماعية أركان: نيالمطلب الثا

 حق أهم تنتهك الجریمة فهذه الإنسانیة ؛ واجهت التي الدولیة، ئماالجر  أخطر من الجماعیة الإبادة جریمة تعُد         
 هذه توصف ولذلك الحقوق، بقیة بانعدامه وتنعدم الحقوق، سائر به تبدأ الذي الحیاة، في الإنسان حق وهو للإنسان،
 (1) . نورمبر  في العسكریة المحكمة في ،"العدالة قضیة" بأنها وصفت وكذلك ،"ئماالجر  "جریمة بأنها الجریمة
 الركن وهما الأساسي لها، الجسد یكونن رئیسین ركنین من تتكون الجماعیة لإبادة ا جریمة فإن ئم،االجر  من كغيرهاو     
 أن الفقه من التوجه هذا یرى حیث الدولي، الركن هو آخر ركنًا یضیف من الفقهاء من وهناك ، المعنوي والركن المادي
 المادة في لها الدولي الجانب یظهر حیث ، الدولي القانون في ئماللجر  الشرعي الركن مع یتشابه الحالة هذه في الدولي الركن
 قومیة، جماعة ضد الجماعیة الإبادة جریمة الجاني ارتكاب على تنص والتي الدولیة، الجنائیة للمحكمة روما،  نظام من (6)
 (2)  .دینیة أو عرقیة، أو إثنیة، أو
 ما وهو الدولیة الصفة هو الدولیة الجریمة یمیز ما ولكن الداخلیة، الجریمة أركان عن الدولیة الجریمة أركان تختلف ولا    
 أركانها، ویعددون الدولیة الجریمة یعرفون عندما الفقهاء من اكثيرً  أن نلاحظ ولذلك الدولي، بالركن الفقهاء علیه یطلق
 الدولیة الجریمة أن على یؤكد حسني نجیب محمود الدكتور أن نلاحظ لالمثا سبیل فعلى الركن، لهذا كبيرة أهمیة یولون فإنهم

 بین بالعلاقة معین نحو على ومتصل قانونً، معتبرة دةاإر  ذي شخص من صادر الدولي، القانون في مشروع غير فعل هي "
 المادي، والركن الشرعي، الركن هي أركان أربعة الدولیة للجریمة أن ویرى ،" أجله من توقع عقوبة وله أكثر، أو دولتین
 .(3)الدولي  الركن ثم المعنوي، والركن
 و علیه سوف نتناول في هذا المبحث الأركان التي تقوم علیها جریمة إبادة الجنس البشري.    

ي یشكل تكریساً لمبدأ الشرعیة، فقد ورد في قرار الأمم المتحدة الصادر لذوهو الركن ا   شرعيال الركن: الأول فرعال
في وقت السلم أو أثناء الحرب،  ارتكبت، إن الإبادة الجماعیة هي جریمة بمقتضى القانون الدولي، سواء 1919عام 

 .(4)والعقاب علیها  ارتكابهاكافة التدابير اللّازمة لمنع   بإتحادوتتعهد تلك الدول 
ویعني مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، أنه لا جریمة ولا عقوبة إلّا بنص، ومؤدى هذا المبدأ أن نصوص القانون وحده     

 هي التي تحدد الأفعال المعاقب علیها و العقوبات المقرّرة لكل فعل منها .
بهذا المبدأ في القانون الداخلي، حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص القانونیة المكتوبة،   الأخذویترتب على     

كما یترتب علیه حصر سلطة القاضي الجنائي في تطبیق نصوص التجريم والعقاب، فالقاضي لا یستطیع أن یعاقب على 

                                                           
 90، ص0201، العدد الأول،65غادة حلمي أحمد، الجرائم الدولیة وإنتهاكات حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي الإنساني،المجلة الجنائیة القومیة،المجلد 1
الوطنیة،  النجاح جامعة العلیا، الدراسات الجنائي، كلیة القانون في الماجستير درجه علي الحصول لمتطلبات استكمالا الدولي،رسالة القانون في الجماعیة الإبادة جریمة دحیلیة، عدنن جود 2

    . 19، ص0201فلسطین، -نبلس
 .02المرجع السابق، ص علیها، والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور ، العبادي محمد أحمد زياد 3
 .192، ص0201، 0، المجلد6للبحوث العلمیة، العدد -رائف رحیم راضي، جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة محكمة 4
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تي قررها القانون للفعل المجرّم، وفي الحدود التي وردت فعل لم یقرر المشرع له عقاب ولا يحق له أن یوقع عقوبة غير العقوبة ال
 .(1)في نصوص القانون

، إضافة إلى المادة السادسة من النظام 1919منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام  اتفاقیةوتمثل المادة الثانیة من    
 .(2)الركن الشرعي  1999ة لعام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة بجریمة الإبادة الجماعی

دة الجماعیة و الذي باالدولي المكتوب الذي یجرّم الإ ، النص القانوني 1919دیسمبر  9المبرمة في  الاتفاقیةوتعتبر    
 .على أساسه یمكن محاكمة و معاقبة مقترفي هذه الجریمة

موقع جریمة الإبادة الجماعیة في ثانیاً ، و في  منع الإبادة الجماعیة اتفاقیةإلى مضمون أولًا ولإیضاح ذلك سنتطرق     
 أنظمة المحاكم الجنائیة ، 

 : مضمون الإتفاقيةأولا 
، و ما لهذه الجریمة الوالیینجریمة خطيرة تهدد الأمن والسلم  باعتبارهاجریمة إبادة الجنس البشري بما لها من أهمیة دولیة،    

خاصة بها تهدف إلى منع وقمع هذه الجریمة، و وافق علیها المجتمع  اتفاقیةمن بشاعة و قساوة جعلت المجتمع الدولي یبرم 
  الدولي بما یشبه الإجماع .

 أن على منها انیةالث المادة في نصت عندما الجماعیة، الإبادة لجریمة واضحاً  تعریفاً  المذكورة تفاقیةلاا تضمّنت قدو      
 بصفتها دینیة أو عرقیة أو إثنیة أو قومیة جماعة إهلاك بقصد یرتكب التالیة الأفعال من فعل أي " :تعني الجماعیة الإبادة
 :جزئیاً  أو كلیاً  إهلاكاً  هذه
 . الجماعة داأفر  قتل  –

 .الجماعة دابأفر  جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق –  
 .جزئیاً  أو كلیاً  الفعلي إهلاكها بها یقصد ةمعیشیّ  لأحوال عمداً  الجماعة إخضاع – 
 .الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف تدابير فرض –  

 . )3( أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل  – 
 .الحصر سبیل ىعل محددة السابقة المادة في الواردة الأفعال وهذه

الوقایة وقمع جریمة إبادة الجنس البشري من دیباجة وتسعة عشر مادة، وتتكون الدیباجة من ثلاث  اتفاقیةوتتكون      
دیسمبر  11( الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة و المؤرخة في 1-)د96فقرات، تحوي الأولى مضمون اللائحة 

عارض مع روح الأمم المتحدة ویدینها العالم المتمدن، فیها الأمم المتحدة أن الإبادة جریمة دولیة تت اعتبرت، و التي 1916
و التي سبق و أن أشرن إلیها، وفي الفقرة الثانیة تطرقت لما ألحقته جریمة الإبادة الجماعیة من خسائر جسیمة بالإنسانیة 

                                                           
 .66ص ، مرجع سابق،القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیةصبرینة العیفاوي،  1

 .19المرجع السابق، ص ، العبادي محمد أحمد زياد 2
 .1919لعام  الجماعیة الإبادة جریمة ومعاقبة منع اتفاقیة 3
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ولي لتحریر البشریة من عبر العصور و الأزمنة، كما عبّرت في الفقرة الثالثة عن إیمان أطرافها العمیق بضرورة التعاون الد
 .(1)هذه الجریمة الخطيرة 

 : موقع جریمة الإبادة الجماعية في أنظمة المحاكم الجنائيةاا ثاني
 بمحاكمة الخاصة السابقة، لیوغوسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام في السابق التعریف نفس ورد وقد      

 1991 عام منذ السابقة یوغوسلافیا في المرتكبة الدولي الإنساني للقانون الجسیمة الانتهاكات عن المسؤولین الأشخاص
  المؤرخ 1993 لسنة (813 ) ورقم یرافبر  11 في المؤرخ1993 لسنة ( (848رقم الأمن مجلس رياقر  بموجب المنشأة ،
 بمحاكمة الخاصة لرواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام من (3) المادة في وكذلك ، 1993 مایو 15 في

 إقلیم في الدولي الإنساني للقانون الجسیمة الانتهاكات من ذلك وغير الجماعیة الإبادة أعمال عن ةالمسؤول الأشخاص
 في المرتكبة المماثلة الانتهاكات من وغيرها الجماعیة الإبادة أعمال ارتكاب عن المسؤولین الرواندیین والمواطنین، رواندا

 الأساسي النظام من (6 ) المادة في ثم ، 1994 دیسمبر 31 و 1994 ینایر 1 بین الفترة في  المجاورة الدول راضيأ
 .(2) 1998یولیو  17بتاریخ روما الإیطالیة العاصمة في علیه الموقع الدولیة الجنائیة للمحكمة

ومن الملفت للنظر أن التعریف المدر  في المحاكم الجنائیة الدولیة الثلاث والمشار إلیها أعلاه جاء مطابقاً تماماً لتعریف     
، ویعد هذا التعریف  1919منع جریمة الإبادة الجماعیة و الوقایة منها لسنة  اتفاقیةهذه الجریمة المقرر في المادة الثانیة من 

 .1919 اتفاقیة اعتمادمستقر منذ ما یزید عن ستة عقود من الزمن ، أي منذ للإبادة الجماعیة 
و لقد أثير موضوع تعریف جریمة الإبادة الجماعیة أمام لجنة الأمم المتحدة المخصصة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،     
أن التعریف المعتمد لتلك  اعتبار عدة دول آراء بشأن تعریف جریمة الإبادة الجماعیة ، فذهب رآي إلى اقترحتفقد 

ذلك التعریف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،  استنساخ، و أقترح  1919 اتفاقیةالجریمة موجود في 
وذلك على غرار ما جرى العمل علیه بالنسبة للنظامین الأساسیین لیوغسلافیا و رواندا ، و ذلك بهدف العمل على 

شریعیة الدولیّة وقد ذهب فریق آخر إلى توسیع نطاق التعریف و ذلك لیشمل فئات لم تذكرها توحید السیاسة الت
 .(3) الاجتماعیة، و من تلك الفئات المجموعات الثقافیة و الاتفاقیة
هذه الجریمة إلّا أنه تمت صیاغة مادة تعاقب  ارتكابتمنع و تعاقب عن  اتفاقیةوما یتبادر للذهن أنه بالرغم من وجود      

  الاتفاقیةعلى جریمة الإبادة الجماعیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، و أنّ هذه المادة مطابقة تماماً لما جاء في نصوص 
 ؟الاتفاقیةكما ذكرن سابقاً، فهل هذا التكرار قصد به عدم جدوى وعدم فاعلیة 

 
 
 

                                                           
 .69، ص69ص ، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،صبرینة العیفاوي 1
 .12المرجع السابق، ص علیها، والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور ، العبادي محمد أحمد زياد 2
 .52ص، مرجع سابق،صبرینة العیفاوي 3
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 )ئل السلوك الإجرامي وسا ( المادي الثاني: الركن فرعال
 الجاني نیة تحقیق بهدف وذلك سلبیة، أو إیجابیة بصورة متمثلا أكان سواء الجاني به یقوم الذي ميراالإج السلوك هو     
 ءاور  من الجاني یهدف الذي مياالإجر  السلوك من یتشكل المادي الركن فإن سة،االدر  قید الجریمة يخص وفیما ، الجرمیة
   .(1) الدینیة أو العرقیة، أو الإثنیة، أو القومیة، الخلفیة على بناء معینة جماعة إبادة إلى ارتكابه
المادي للجریمة الدولیة كل ما یدخل في تكوینها وتكون له طبیعة مادیة، فلیست الجریمة كیان معنوياً ویشمل الركن     

فحسب ، بل هي ظاهرة مادیة كذلك، و الركن المادي للجریمة الدولیة هو المظهر الملموس الذي یجعل الجریمة تُحدِث 
 جرائم غير ذات ركن مادي . –الوطني أو الدولي  –في المجتمع ، ولا یعرف القانون الجنائي  الاضطراب

، حیث یتمثل الركن المادي  -كلیاً أو جزئیاً   –جریمة الإبادة الجماعیة، الركن المادي فیها هو تدمير أعضاء جماعة ما     
للجریمة السابق ذكرها، في إتیان أحد الأفعال المكونة للسلوك أو أكثر، ولا یشترط لقیام هذه الجریمة أن یؤدي الفعل 

لحصول على المرتكب إلى التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة فعلًا، بل یكفي أن تتوافر النّیة الإجرامیة عند مرتكب الفعل ل
 .(2)هذه النتیجة 

 أفعال الإبادة الجماعیة ) وسائل السلوك الإجرامي( 
 جریمة منع تفاقیةا من ((2 المادة ونص الدولیة، الجنائیة للمحكمة ،)روما( میثاق من  (6)المادة نص عمدت وقد       

 صور خمس في اً حصر  الجماعیة الإبادة لجریمة المكون الجرمي السلوك صور تحدید إلى علیها، والمعاقبة الجماعیة لإبادةا 
   :هيو 
 . الجماعة داأفر  قتل  –
 .الجماعة دابأفر  جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق -
 .جزئیاً  أو كلیاً  الفعلي إهلاكها بها یقصد ةمعیشیّ  لأحوال عمداً  الجماعة إخضاع  -
 .الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف تدابير فرض -
  ( 3).أخرى جماعة إلى عنوة الجماعة أطفال نقل -  

 بمفردها تُشكل الصور هذه من صورة فكل الجماعیة، الإبادة لجریمة المادى الركن أحدها یتخذ أن یجب الصور وهذه     
، وتتحدد صور السلوك الجرمي الإیجابي جماعیة إبادة جریمة تعُد لا عداها وما العقاب، واجبة بذاتها قائمة مستقلة جریمة

 :التالي النحو على هانوضح سوفالتي و لجریمة الإبادة الجماعیة في إتیان الجاني لأحد الأفعال السابق ذكرها، 
 قتل أفراد الجماعة: : أول
 الوسیلة الصورة هذه وتمثل الصورة، هذه على الدولیة الجنائیة المحكمة نظام من السادسة المادة من ،"الأولى" الفقرة تنص  

 یشترط ولا ،يالعمد القتل هنا بالقتل ویقصد الاعتداء، محل الجماعة إبادة بقصد الجناة أو الجاني یستخدمها التي المباشرة

                                                           
 .19مرجع سابق، ص  الدولي، القانون في الجماعیة الإبادة جریمة دحیلیة، عدنن جود 1
 .25 -50صمرجع سابق،صبرینة العیفاوي،  2
 .02مرجع سابق، ص  ،دحیلیة عدنن جود 3
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 الاستئصال أي الجماعة، رد ا أف بقتل الجماعة إبادة جریمة وتكون .معین عدد إلى یصل أن الجماعي القتل وقوع في
  . یةتفاقللا وفقًا المضطهدة البشریة الجماعة على القضاء إلى تؤدى مادیة بأفعال بالقیام وذلك للجماعة، المادي
 الأمثلة ومن؛ الدولیة الاتفاقیات فى علیها المنصوص الإبادة أفعال بین من شیوعًا الصور أكثر من الصورة هذه وتعتبر     

 عام الدولیة العدل محكمة إلى والهرسك البوسنة جمهوریة تقدمت حیث والهرسك، البوسنة قضیة الصورة لهذه المشهورة
 )الأسود والجبل صربیا،( السابقة یوغسلافیا على الجماعیة، الإبادة تفاقیةا تطبیق المحكمة من تطلب بمذكرة ، 1992

 التي والممارسات الأفعال ضمن من -والهرسك البوسنة جمهوریة قدمتها التي المذكرة وتضمنت ،ضدها مؤقتة تدابير تخاذوا
 في المسلمین وتحدیدًا عمدًا، الجماعة من أعضاء قتل" :المسلمین المدنیین السكان ضد -السابقة یوغسلافیا مارستها
 عندما ، 1991 أبریل 6 فى رواندا في حدث ما أیضًا الأمثلة ومن؛  موجزة ءاتابإجر  إعدامهموٕ  والهرسك، البوسنة
 أسابیع لعدة النار من جذوة صاروخي هجوم إثر على طائرة سقوط حادث في ورواندا بوروندى رئیسى مصرع أشعل

 فقدوا نسمة ملیون 1 یناهز عددًا أن یقدر حیث القتل، عملیات وصدمت .والمنهجیة الكثیفة المذابح فیها تواصلت
 .(1)إبادة جماعیة  أعمال أنها الواضح من وكان ، فیها أرواحهم

الوقایة و قمع جریمة إبادة الجنس البشري التابعة للأمم المتحدة بدراسة هذا  اتفاقیةكما قامت اللجنة الخاصة بصیاغة     
ن هذا الفعل بسلسلة من الأفعال االموضوع ، و رأت أن قتل فرد واحد من الجماعة یشكل جریمة إبادة، إذا إقتر 

على أعضاء الجماعة جسدياً أو روحیاً  الاعتداءماعة، ومثال ذلك أن یتم والتصرفات المتلاحقة والتي تهدف إلى تدمير الج
 بقتل فرد واحد منهم فقط . الاكتفاءدون قتلهم و 

من  انطلاقا( الذي یعتبر أن : "جریمة الإبادة تتحقق Chaumnt( مع موقف الفقیه )(Planzerو یتفق الأستاذ     
 بادة ".اللحظة التي یصاب فیها شخص واحد بأفعال الإ

مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة بفكرة القتل الجماعي هو الرآي الشائع، خاصة بعد الإطلاع على نص  ارتباطو لكن      
ي الكلّي أو الجزئي ... " حیث یفهم منها قتل كل أعضاء الاتفاقیة، إذ نصت على: " ... بقصد التعدالمادة الثانیة من 

الجماعة أو جزءاً منهم یشكل جریمة إبادة جماعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قتل فرد واحد من أعضاء الجماعة 
الجماعة مع  كافیاً لكي تقوم جریمة الإبادة الجماعیة، في حین أنه یكفي لقیامها قتل بعض الأفراد من  اعتبارهمن الصعب 

 .(2)مراعاة تحقق باقي الأركان الأخرى 
 :الجماعة دابأفر  جسيم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق ثانيا :  
 لتدمير المتبعة الوسائل إحدى الجماعیة، بالإبادة المستهدفة الجماعة رادبأف جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق یعتبر    
 العقلیة أو الجسدیة السلامة على الاعتداء یكون أن على سابقتها، من خطورة أقل الصورة هذه وتعتبر الجماعة، تلك

 أو طعام على تناول إجبارهم أو معدیة، ضرابأم للإصابة الجماعة أعضاء تعریض في یتمثل وقد جسیمًا، الجماعة لأعضاء
 مقدمة تعتبر الأفعال وهذه التعذیب، أو مستدیمة عاهات إحداث إلى یفضى قد الذي الجرح أو الضرب أو فاسد، دواء

                                                           
 .91مرجع سابق، ص الجرائم الدولیة وإنتهاكات حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي الإنساني، ،غادة حلمي أحمد 1
 .59ص في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة صبرینة العیفاوي 2
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 والعنف والاغتصاب الإنسانیة غير المعاملة برواندا الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة عتبرتا وقد ، للجماعة الحقیقیة للإبادة
 یُشترط ولا ،"التوتسي" الاعتداء محل الجماعةراد أف إبادة بقصد مُرتكبة أنها دامت ما الصورة، هذه ضمن یدخل الجنسي

 غير الضرر هذا یكون أن یشترط لا يأ دائمًا، الجماعة أعضاء أصاب الذي الجسیم النفسي أو البدني الضرر یكون أن
 .(1) للشفاء قابل

ا الجماعة إخضاع  ثالثا :  :جزئياا أو كلياا الفعلى إهلاكها بقصد معيشية لأحوال عمدا
یرى جانب من الفقه أن هذا النوع من أنواع الإبادة الجماعیة ینطوي على إبادة بطیئة، و یهدف إلى إخضاع الجماعة     

لظروف معیشیة قاسیة من شأنها القضاء علیهم ببطء ؛ ویتحقق هذا الفعل في صورة إجبار الجماعة على الإقامة في بیئة 
)إهلاك الجماعة جزئیاً أو كلیاً( ، مثل الإقامة في كل مكان خالٍ من كل سبل جغرافیة معینة، تفضي إلى النتیجة السابقة 

الحیاة حیث لا زرع ولا ماء، أو في ظل ظروف مناخیة قاسیة یجلب الأمراض دون تقديم سبل العلا ، وتعتبر هذه 
 الأفعال الوحشیة التي لها تأثير مباشر على أعضاء الجماعة كمقدمة لإبادة حقیقیة .

لمسؤولیة الجنائیة عن جریمة الإبادة الجماعیة تنهض في مواجهة مرتكبها بمجرد فرض هذه الأحوال المعیشیة على فا    
 .(2)شخص أو أكثر من الأشخاص المنتمین إلى الجماعة بقصد تدمير الجماعة كلیاً أو جزئیاً 

 :الجماعة داخل الإنجاب منع تستهدف تدابير فرض  رابعا :
 یداوتز  نمو تعوق يفه ، "De vabre"الفرنسي الفقیه إلیها أشار التي البیولوجیة الإبادة قبیل من الصورة هذه تعد     
 الإجهاض على ههنراإك أو الحمل على القدرة تفقدهن بعقاقير نسائها وتطعیم رجالها، إخصاء مثل الجماعة، أعضاء
 عن النساء بفصل إما –أیضًا –ذلك یتم وقد التوالد، في راستمر الإ من المجموعة حرمان هو فالمقصود؛  تحققه عند

 والنساء الرجال بتعقیم تقوم النازیة السلطات كانت ألمانیا يفف للرجال يالجنس العضو ببتر وٕاما و ،االتز  بمنع إماوٕ  الرجال،
 أدولف" يالناز  وطموحات لأحلام تحقیقًا والقوة، الصحة موفور جنس خلق بغیة وذلك ضاالأمر  بعض من یعانون الذین
 ضاأمر  من یعانون الذین داالأفر  تعقیم للدولة یبیح قانون م، 1922 یولیو 11 بتاریخ السلطات أصدرت حیث ،"هتلر
 عام أكتوبر 19 وفى م، 1912 عام شخص ألف 19 من یقرب ما بتعقیم السلطات فقامت عضویة، أو عقلیة :ثیةاور 

 قانون" باسم ألمانیا في القانون هذا فرّ عُ  وقد ثیة،اور  أو عقلیةراض بأم المرضى من الزوا  يحرم آخر قانون صدر م 1929
 .(3) والألمان الیهود بین الزوا  حرم يوالذ  "یخاالر  رعايا حمایة " قانون صدر أیضًا ،"الدم حمایة

 فال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى:طنقل أ خامسا :
  اكتسابتعتبر هذه الوسیلة من قبیل الإبادة الثقافیة ، إذ تفترض الحیلولة بین الأطفال وبین تعلم لغة جماعتهم، أو    

أو  الاجتماعیةعاداتها، أو آداء شعائرها الدینیة، و یستوي بعد ذلك أن ینُقلوا إلى جماعة تكفل لهم الرعایة الصحیة، أو 
ن كافةّ هذه الصور من الرّعایة، ونكون بصدد إبادة جسدیة بالإضافة إلى الإبادة الثقافیة، الثقافیة، أو إلى جماعة تجردهم م

                                                           
 .99مرجع سابق، ص ،حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي الإنساني وانتهاكاتالجرائم الدولیة  غادة حلمي أحمد، 1

 .92ص سابق، مرجع القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة،صبرینة العیفاوي،  2
 .69مرجع سابق، ص ،غادة حلمي أحمد 3



 الجماعية الإبادة لجریمة المفاهيمي الإطار              الأول                              الفصل

 

11 
 

إذا تم نقل هؤلاء الصغار إلى مكان یتعرضون فیه لظروف معیشیة قاسیة، كما لا ینفي وقوع الجریمة أن الأحوال المعیشیة 
ؤلاء الأطفال إلیها ، طالما أن الجناة یقصدون من هذا في هذه الجماعة الأخرى أفضل بكثير منها في الجماعة التي ینتمي ه

النقل القسري إهلاك تلك الجماعة كلیاً أو جزئیاً ، لأن ذلك یؤدي إلى القضاء على ظاهرة تعاقب الأجیال بین الجماعة 
 .(1)هؤلاء الأطفال للغة و دین ، وعادات جماعاتهم الأصلیّة  اكتسابومنع 
قة واردة على سبیل الحصر لكي تقع جریمة الإبادة، بل هي واردة على سبیل المثال فقط، ولا تعتبر الأفعال الساب    

ولذلك فمن المتصوّر أن تقع تلك الجریمة بغير ذلك من الأفعال التي تؤدي إلى إبادة أو تدمير كلّي أو جزئي لجماعة قومیة 
 أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة .

لجنس البشري وكذلك نظام روما الأساسي ، لم یشر أیهّما إلى الإبادة الثقافیة بمعناها منع جریمة إبادة ا اتفاقیةولكن     
الشامل أو الإبادة لأسباب سیاسیة ؛ مع العلم بأن الإبادة الثقافیة لا تقل خطورة عن حالات الإبادة المنصوص علیها، 

لغتها أو تطبیق شعائرها الدینیّة  استخدامإلغاء ذلك أن الإبادة الثقافیة تتمثل في إكراه إحدى الجماعات على تحدید أو 
أو تعلیم مبادئ دینها أو التعبير عن ثقافتها أو تعلیم العادات والتقالید التي تمیّزها أو هدم أماكن العبادة أو تخریب الأشیاء 

ا وتاريخها وكافةّ مقوماتها ذات القیمة الفنیّة و التاريخیة للجماعة لكي ینتهي الأمر بتلك الجماعة إلى نسیان لغتها ودینه
 .(2)الحضاریة 

وقد أوضحت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا، أن غایة تجريم نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى أخرى لیس مجرد    
وفقا للصیغة النهائیة لمشروع نص -المعاقبة على التصرفات القائمة على النقل القسري المستند للقوة البدنیة، ولكن أیضًا

القوة  باستخدامالنقل القسري المستبد إلى التهدید   -لتحضيریة للمحكمة الجنائیة الدولیةأركان الجرائم المقدم من اللجنة ا
السلطة ضد  استخدام، والقمع النفسي، و إساءة الاحتجازالبدنیة أو القسر الناشئ عن الخوف من العنف أو الإكراه و 

 .(3)بنیة قسریة  استغلالالشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص أخر أو 
والتي یتحقق  الاتفاقیةوبناءاً على ماسبق نكون قد تناولنا وسائل السلوك الإجرامي الذي نصت علیه المادة الثانیة من     

الجماعیة، وعلیه یمكن القول بأن الركن المادي لهذه الجریمة یتحقق بالأعمال الإیجابیة في  الإبادةبها الركن المادي لجریمة 
 یتحقق بالأعمال السلبیة في حالات أخرى. أغلب الحالات، كما یمكن أن

 لجریمة الإبادة الجماعية الثالث: الركن المعنوي فرعال
المحكمة  اختصاصجریمة تدخل في  ارتكابمن النظام الأساسي: لا یسأل الشخص جنائیًا عن  22وفقاً لنص المادة     

 .4والعلم  القصدللعقاب على هذه الجریمة إلاّ إذا تحققت الأركان المادیة مع وافر  عرضةولا یكون 
 الشخص للسلوك المجرّم قانونً والتسبب في النتیجة التي يحدثها سلوكه. ارتكابوعرفّت نفس المادة القصد بأنه    

                                                           
 .91ص مرجع سابق، ،، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیةصبرینة العیفاوي 1
 .121، ص0221لبنان، -بيروت، 1علي عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 2
 .92، 90ص ، مرجع سابق،ويصبرینة العیفا 3
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 22انظر المادة  4
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ه، فیسأل الإنسان ویعاقب عن أفعاله التي ولا بد من توافر علاقة سببیة بین إرادة الجاني والفعل أو التصرف الي أتا   
 .(1)أتاها بإرادته ولا تكون هذه الإرادة مجرمة إلاّ إذا كانت مدركة وقائمة على التمییز بین الأفعال المحظورة ة المباحة 

ني وجوهر هذه لاقة التي تربط بین ماديات الجریمة وشخصیة الجاعوالركن المعنوي لجریمة الإبادة بصفة عامة هو تلك ال     
 .2التي تقع على الإنسان  العلاقة هو الإرادة، أي الإرادة الآثمة للإنسان هي جوهر الخطأ أي یعد أساسا المسؤولیة الجنائیة

وتجدر الإشارة إلى أن القصد العام لا یكفي لقیام الركن المعنوي، إذ یجب أن یتوفر القصد الخاص لدى الجاني،      
ال التي تقوم بها ماديات الجریمة بقصد التدمير الكلّي أو عالأف ارتكبتدة" و یعد متحققاً، إذا ویتمثل في "قصد الإبا

النیة للإبادة أو الإهلاك الكلي  اتجاهالجزئي لجماعة معینة، وعلیه یجب التحقق من توافر هذا القصد الخاص و المتمثل في 
 . (3)إبادة جماعیة أو الجزئي لجماعة معینة بصفتها هذه لا نكون بصدد جریمة 

أحد الأفعال الخمسة التي تم تعدادها، وذلك وفقاً لنص  ارتكابولكي تتحقق جریمة الإبادة الإبادة الجماعیة ، یجب      
 إذ جاء فیها: "بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي، لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیّة" . الاتفاقیةالمادة الثانیة من 

 یجب أن یتوفر لدى مرتكبها قصد جنائي خاص، و تيوبالتالي فإن جریمة الإبادة الجماعیة تعتب من الجرائم العمدیة ال    
على  اشتملتا، و المادة السادسة من نظام روما الأساسي، واللتین 1919 اتفاقیةما یفهم من نص المادة الثانیة من 

 مصطلح ) القصد ( .
فلا یعاقب  انتفاؤهإلى أنه إذا لم یتوفر هذا القصد الجنائي الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة، وتقرر وما یجب التنویه به    

الجاني على جریمة الإبادة الجماعیة بهذا الوصف، و إنّما قد تأخذ الوقائع والأفعال المرتكبة وصفاً جزائیاً أخراً یمكن المعاقبة 
 علیه . 
واحد مع توافر هذا القصد تتحقق جریمة الإبادة الجماعیة، في حین أن قتل ألف شخص وبالتالي فإنه إذا قتل فرد     

 دون هذا القصد لیس سوى جریمة قتل، فلیست فضاعة الجریمة وعدد ضحاياها هي التي تحدد طبیعتها ؛ إذ یمكن التعبير 
أمام  حینئذأضاء الجماعة، ونكون عن قصد الإبادة الجماعیة في صورتین: فقد یتضمن إرادة تدمير عدد كبير جداً من 

على  اختیارهمإرادة تدمير جماعیة، كما یمكن أن یتضمن السعي إلى إبادة عدد أكثر محدودیة من الأشخاص، ویكون 
 .(4)على بقاء المجموعة  لاختفائهمأساس التأثير الذي سیكون 

 
 
 

                                                           
 .299،ص 0211،  0الإقتصادیة و السیاسیة، العدد بن الزین محمد الأمین، أسس جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،المجلة الجزائریة للعلوم 1
، جامعة الشریف مساعدیة، سوق 0، العدد9سي،المجلد علي عتیق، جریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة، وآلیات التصدي لها في ظل عجز المحكمة الجنائیة الدولیة،مجلة الفكر القانوني والسیا 2

 .255،ص0201أهراس،
ورقلة، مجلة دفاتر السیاسة و  عاشور، الأخضري نصر الدین، الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب بین التداخل والتباین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحرائد مروان محمود  3

 .029،ص0201، 20، العدد 12القانون، المجلد 
 .95نفس المرجع ، ص ،المسؤولیة الجنائیة الدولیةمحمد نصر محمد،   4
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 الرابع: الركن الدولي فرعال
تكتسب الجریمة بوجه عام الصفة الدولیة إذا وقعت بناء على خطة معدة من جانب دولة ما، ضد دولة أخرى، أو     

بتشجیع أحد الناس العادیین من جانب السلطة الحاكمة في هذه الدولة، أو إذا مسّت مصالح أساسیة للمجتمع الدولي، 
الجناة ینتمون بجنسیاتهم لأكثر من دولة، أو هروبهم لدولة أخرى  كانواأو تضر بأمن و سلامة مرفق دولي حیوي، أو إذا  

 .(1)غير الدولة التي وقعت فیها الجریمة، أو وقوعها ضد أشخاص ذوي حمایة دولیة 
الركن الدولي یقصد به تنفیذ الأفعال الجرمیّة بناء على خطة مرسومة من الدولة ضد جماعة أو مجموعة بشریةّ، مواطنین    

بعقیدة إثنیة أو قومیة ؛ ویمكن أن ترتكب هذه الجریمة فئة الحكام الكبار في الدولة من الأمور  مرتبطیناطنین، أو غير مو 
 التالیة:

 أن مرتكبها هو صاحب سلطة فعلیة قائمة أو من یرتبط بهذه السلطة . أ/
 أن موضوعها مصلحة دولیة تتمثل في وجوب حمایة الإنسان لذاته . ب/
 الدولیة التي نصّت علیها وحرمتها . المعاهداتأن مصدر هذه الجریمة موجود في  ج/
 اعتداءوعلیه فإن الركن الدولي في الجرائم الدولیة عموماً وجریمة الإبادة الجماعیة خصوصًا یتحقق عندما یكون هناك    

 .(2)ة الدولیة منها ضد مصلحة دولیة جدیرة بالحمایما أو بتحریض أو بتخطیط  دولي قبل دولة
ویعد الركن الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة المعیار الأساسي الذي یمیزها عن الجریمة الجنائیة الداخلیّة، ویتألف هذا الركن     

الدولة لحسابها أو برضاً منها  باسم ارتكبتون الجریمة الدولیة قد كمن عنصرین ، أولهما شخصي ویتجسد في ضرورة أن ت
لمصالح  انتهاكایتمثل في أن المصلحة المشمولة بالحمایة تتمتع بالصفة الدولیة حیث یعد الفعل غير مشروع  ، وثانیهما:

 وقیم تعد أساسیة بالنسبة للمجتمع الدولي .
 : معيار الوصف الدولي لجریمة الإبادة الجماعيةأولا 
الجریمة دولیة إذا ما كان الفعل المرتكب مخالفاً للقانون الدولي و صادراً عن  اعتبارذهبت غالبیة الفقه التقلیدي إلى     

الصفة الدولیة لهذه الجریمة إذا ما تورط أكثر من دولة فیها، أي وجود  اشترطالدولة، غير أن جانباً آخر من الفقه قد 
  (3)النازیون الألمان  ارتكبهادة التي عنصر أجنبي غير أن هذا الرأي قد أنتقد من خلال التساؤل عن حكم جرائم الإبا

 ارتكابضد مواطنیهم من الیهود الألمان، وذهب فریق أخر من الفقه إلى أن المعیار الممیز للجریمة الدولیة إنّما یتوقف على 
 عدوان جسیم عل المصالح التي يحمیها القانون الدولي الجنائي. 

 ومسؤولية الفرد الجنائية: صفة المؤامرة أو التخطيط الدولي اا ثاني
و إتجه جانب آخر من الفقه إلى إضفاء صفة المؤامرة أو التخطیط الدولي للقول بأنها جریمة دولیة ، و أنتْقِدَ هذا الرأي    

لكون فكرة المؤامرة والتخطیط الدولي یشوبها الغموض ، كما أن بعض الجرائم الوطنیة قد تركب وفقاً لأسلوب التخطیط 

                                                           
 .92ص ، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق،صبرینة العیفاوي 1
 .602،صمرجع سابق تباین،الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب بین التداخل وال ،اشور، الأخضري نصر الدینعرائد مروان محمود  2
 .010،ص0210،جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 6، جریمة الإبادة الجماعیة دوافعها وأشكالها، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العددسویسي محمد الصغير 3
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جرامي مثل جرائم التجسس و تزویر العملات، وتأكیداً على مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد تجاه القانون الدولي الدولي الإ
إلى زعیم الصرب  1999جویلیة  09رسمي یوم  اتهامالجنائي، فقد قام المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة بوجیه 

رواتیا ، معتبرة إياهم مجرمي حرب، یتحملون مسؤولیة جنائیة دولیة بالبوسنة "كارادیتش" و وزیر دفاعه وإلى زعیم صرب ك
 من مخالفات جسیمة أثناء النزاع المسلح الدائر في جمهوریة البوسنة و الهرسك. اقترفوهعمّا 
یلي: أن الشخص الذي یرتكب جریمة  ' ما09كما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة '     

المحكمة یكون مسؤولاً عنها بصفة فردیة، و عرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي ، ویسأل  اختصاصتدخل في 
الشخص لهذه الجریمة  اقترافالمحكمة في حال  اختصاصالشخص جنائیاً ویكون عرضة للعقاب عن أي جریمة تدخل في 

جریمة  ارتكابأو الحث على  بارتكابمع الغير، أو من خلال الأمر أو الإغراء  بالاشتراك، سواء بصفتة الفردیة أو 
وقعت بالفعل أو شرع فیها، أو إذا ما أقدم على مد ید العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل لغرض تیسير إركاب 

لى أنه یتابع ویعاقب أیضاً على المساهمة بأیة هذه الجریمة أو الشرع فیها أو توفير وسال إتیانها ؛ كما أضافت نف المادة ع
هذه الجریمة أو الشروع فیها على أن تكون هذه  اقترافطریقة في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك ، 

المساهمة متعمّدة وتهدف إلى تعزیز النشاط الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط منطوياً على جریمة تدخل في 
 . (1)كمة المح اختصاص

ولا یشترط في الجني علیهم أن یكونوا تابعین لنفس الدولة أو دولة أخرى ؛ و یستوي أیضاً أن قع جریمة الإبادة    
 .(2)الجماعیة في وقت السلم أو وقت الحرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .010،ص1002،جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 6سویسي محمد الصغير، جریمة الإبادة الجماعیة دوافعها وأشكالها، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 1
 .922صالمرجع السابق، أسس جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي،  بن الزین محمد الأمین، 2
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 دور المحاكم الجنائية الدولية في مكافحة جریمة الإبادة الجماعية المبحث الثاني:
 جرائم محكمة خلال من ذلك ظهر وقد الجماعیة الإبادة لجریمة التصدي في هام دور الدولیة الجنائیة للمحاكمكان    

 الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام في وأخيراً رواندا، في الحرب جرائم ومحكمة السابقة یوغوسلافیا في الحرب
و دورها في ) محكمة یوغسلافیا سابقاً، محكمة رواندا، محكمة روما( الدولیة، إذ سنتناول المحاكم الجنائیة بروما الدائمة

ق إلى دور المحكمة الجنائیة الدولیة في )المطلب الثاني( سوف نتطرّ الجماعیة في )المطلب الأول(، و  مكافحة جریمة الإبادة
 في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة.

 المحاكم الجنائية الدولية في مكافحة جریمة الإبادة الجماعية المطلب الأول:
في التصدي لجریمة الإبادة الجماعیة، وقد ظهر ذلك من خلال محكمة جرائم الحرب  دور هاماً كان للمحاكم الدولیة      

في یوغسلافیا السابقة ومحكمة جرائم الحرب في رواندا، وأخيراً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في 
 روما.

 و محكمة رواندا  السابقة محكمة يوغسلافياالفرع الأول: 
شباط/فبرایر  00في  929تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بموجب قراري مجلس الأمن رقم    

، وتتخد من لاهاي في هواندا مقراً لها، في ما تأسست المحكمة الجنائیة 1992آيار/مایو  09في  905، و 1992
، وتتخد من أروشا في تنزانیا مقراً لها، 1991لثاني/نوفمبرفي تشرین ا 999الدولیة لرواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم

 ویرد النظامان الأساسیان لهاتین المحكمتین مرفقین بهذین القرارین.
ونتیجة لعدم وجود تشریع دولي للإجراءات الجنائیة، حددت المحاكم قواعدها "القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات،     

 09، الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، وفي 1991برایر شباط/ف11التي تم اعتمادها في 
، بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا؛ وقد اعتمدت المحكمة الجنائیة لرواندا قواعد مماثلة تماماً 1999حزیران/یونیه

استمدت القواعد إلى حد كبير من نظام القانون لتلك التي اعتمدتها المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، وقد 
العام الي يحكم معظم الدول الأنجلو سكسونیة، في مقابل القانون العام على أنه ینحو منحى أتهامیا ) أو مناوئاً( بینما 

 1یتخذ نظام القانون المدني منهجاً تحقیقیاً.
 1نتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي" )المادة وتمتلك المحكمتان سلطة " محاكمة الأشخاص المسؤولین عن الا    

 من النظامین الأساسیین للمحكمتین(. وسنحاول إبراز أهم ما جاء في ذلك على النحو التالي:
 السابقة يوغسلافيا محكمة واختصاص تشكيلأولا: 
 دولیة جنائیة محكمة أول هي الأولى :نحیتین من دولیاً  الأولى السابقة لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء ویعتبر   
 الأول التطبیق هي :والثانیة الأمن، مجلس الشمولي، التنفیذي جهازها خلال من تم نشاؤهاإو  الأممیة، المنظمة عهد في

                                                           
 على الحصول لمتطلبات استكمالاً  ،الرسالةالأوسط  الشرق الحقوق،جامعة علیها،كلیة والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد 1

 .62، ص 0216النشر، العام، دون دار  القانون في الماجستير درجة
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 الجنائي القضائي نظامها لها جزائیة دولیة محكمة أمامفراد الأ على ئیةاز الج الدولیة المقاضاة مبدأ لسريان والفعلي
 (1).الواضح

 تشكيل المحكمة: -1
 لمحكمة الأساسي النظام من31  للمادة وفقاً  وذلك المقر، هذا في جلساتها وتعقد بهولندا، لاهاي بمدینة المحكمة مقر یقع

 :وهي أجهزة ثلاثة من تتكون المحكمة أن المذكور النظام من عشرة الحادیة المادة أوضحت وقد السابقة، یوغسلافیا
 .للاستئناف وغرفة درجة، أول في للمحاكمة دائرتین من وتتكون :الدوائر -أ

 .العام المدعي -ب
 .معاً  العام والمدعي الدوائر یعاون الذي المحكمة قلم -ج
 المتحدة الأمم تفاقیةا علیها نصت التي اتوالامتیاز  بالحصانت منها المكونة المختلفة والأجهزة الدولیة المحكمة وتتمتع "

 (2)(".المحكمةمن نظام  22)المادة  12/0/1916 بتاریخ الصادرة زاتمتیاوالا للحصانت
 تشكيل الدوائر: -(أ

قاضیاً مستقلًا ینتسبون إلى دول مختلفة ویتم توزیعهم   11على أن دوائر المحكمة تتشكل من  10نصّت المادة      
كالتالي: ثلاث قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درجة، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، وینتخب قضاة 

 ( 12لإجراءات التالیة: )المادة المحكمة من قبل الجمعیة العامة وفقاً للشروط و ا
و یشترط في القضاة أن یكونوا من ذوي الخلق الرفیع، وأن تتوافر فیهم صفات الحیدة والنزاهة، و أن یكونوا من ذوي -  

 الكفاءات القضائیة العالیة التي تؤهلهم في دولهم لتولي أرفع المناصب القضائیة، و أن تكون لدیهم الخبرة في المجال القضائي
 (3) القانوني الجنائي و القانون الدولي و بصفة خاصة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

 :التالیة الإجراءات بإتباع نتخابهما ویتم 1-
 مراقب بصفة تتمتع التي الأعضاء غير والدول المتحدة، الأمم منظمة في الأعضاء الدول من كلٍّ  العام الأمین یدعو -أ

 .المحكمة قضاة ضمن ترشیحهم في ترغب من لتقديم المتحدة الأمم مقر في دائم
 الصفات فیهم تتوفر ممن الأكثر على اثنین مرشحین الدعوة تاریخ من یوماً  ستین غضون في تقدم أن دولة كل على -ب
 أن تستطیع لا الدولة أن یعني وهذا واحدة، دولة جنسیة يحملان المرشحان یكون لا أن یجب ولكن ذكرها، سبق التي
 جنسیتها يحمل قاضٍ  ترشح أو واحد، قاضٍ  بترشیح تكتفي أن تستطیع وهي جنسیتها، يحمل قاضٍ  من أكثر ترشح
 .أخرى دولة جنسیة يحمل آخر وقاضٍ 

                                                           
 على الحصول لمتطلبات استكمالاً  الأوسط ،الرسالة الشرق الحقوق،جامعة علیها،كلیة والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد  1

 .62، ص 0216النشر، العام، دون دار  القانون في الماجستير درجة
 .61، مرجع سابق، ص العبادي محمد أحمد زياد 2
 .051، ص0221لبنان، -، بيروت1طمنشورات الحلبي الحقوقیة، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، علي عبد القادر القهواجي،  3
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 من المجلس هذا يختار حیث الدولي، الأمن مجلس إلى الترشیحات قائمة بإرسال المتحدة للأمم العام الأمین یقوم -ت
 تحقیق ضرورة عتبارالا بعین ويأخذ أقصى، كحد مرشحاً  (33)و أدنى، كحد مرشحاً (11) بین یتراوح ما القائمة
 (1).العالم في الأساسیة القضائیة للنظم العادل التمثیل
 المطلقة بالأغلبیة الانتخاب ویكون الأمن، مجلس من إلیها المرسلة القائمة من قاضیاً  (11) العامة الجمعیة تنتخب -ث
 المتحدة الأمم مقر في دائم مراقب بصفة تتمتع التي الأعضاء غير والدول المتحدة الأمم في الأعضاء الدول أصوات لعدد
 الأمن مجلس رئیس مع التشاور بعد المتحدة للأمم العام الأمین یقوم المحكمة، دوائر إحدى في مكان شغور عند - 

 إلیها، الإشارة سبقت التي القاضي في المطلوبة الشروط فیه تتوافر أن على محله يحل آخر شخص بتعیین العامة والجمعیة
 (2).محله حل الذي للقاضي المتبقیة للمدة وذلك

 :العام المدعي -(ب
 سنوات أربع لمدة وذلك المتحدة، للأمم العام الأمین من ترشیح على بناء الأمن مجلس قبل من العام المدعي ویعین      
 ویعمل التحقیقات بإجراء واسعة خبرة یمتلك وأن العالیة، المهنیة بالكفاءة یتمتعون ممن یكون أن ویجب للتجدید، قابلة

 أوامر أو تعلیمات له توجه أن دولة لأیة يحق ولا ،)الأساسي النظام من  16المادة (الدولیة المحكمة عن مستقل كجهاز
 هؤلاء تعیین یتم حیث والكفاءة، الخبرة ذوي الأشخاص من ومعاونیه العام المدعي من العام المدعي مكتب ویتكون، (3)

 .العام النائب طلب على بناء المتحدة للأمم العام الأمین قبل من
 خلال من إما بوظیفته یقوم العام المدعي أن على السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام من (19) المادة وتنص     

 من ترده التي تلك سیما لا مصدر أي من یتلقاها التي المعلومات خلال من أو نفسه، تلقاء من یجمعها التي المعلومات
 إلیه الواردة المعلومات یقُوّم وهو الحكومیة، وغير منها الحكومیة الدولیة والمنظمات الدول وحكومات المتحدة الأمم أجهزة
 (4).والشهود علیهم والمجني المتهمین ستجوابا بسلطة یتمتع وهو عدمه، أو المحاكمة إجراءات في البدء بشأن القرار ویتخذ

 قلم المحكمة: -ج(
یكلف قلم كتاب المحكمة بإدارة المحكمة وتقیم الخدمات اللّازمة لها، ویتكون من الكاتب الأول وعد من الموظفین     

المساعدین الذین يحتا  إلیهم، ویعین السكرتير العام للأمم المتحدة الكاتب الأول بعد مشاورة رئیس المحكمة الدولیة لمدة 
حكام وشروط الخدمة التي يخضع لها الأمین العام المساعد للأمم المتحدة، ویعیّن أربع سنوات قابلة للتجدید، ويخضع لأ

 .(5)( 15السكرتير العام موظفي قلم الكتاب المعاونین بناءً على طلب الكاتب الأول )المادة 
 

                                                           
 .66مرجع سابق، ص ، العبادي محمد أحمد زياد 1
 .095، ص0211،الأولى عمان،الطبعة الثقافة، دار الموضوعي، الجنائي الدولي محمد، القانون الدین بدر شبل، 2
 .119ص ،0222بيروت،، الأولى الطبعة المتحدة، الكتب الجدیدة دار ،)الدولیة الجزاءات (الجنائي الدولي القانونعلي،  مختار الطاهر سعد، 3
 .69مرجع سابق، ص ، العبادي محمد أحمد زياد  4
 .059الدولیة الجنائیة، مرجع سابق، صأهم الجرائم الدولیة، المحاكم علي عبد القادر القهواجي،  5
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 (1)اختصاص المحكمة:  -2
 للمحكمة(وللمحكمة عدة إختصاصات )النوعي، والشخصي، الزماني والمكاني، والمشترك 

 :الختصاص النوعي -أ  
لا تختص المحكمة الدولیة بكل الجرائم التي وقعت على إقلیم یوغسلافیا السابقة، بل إن بعضها تختص بنظرة المحاكم    

الوطنیة عن طریق الاستعانة بإجراءات الاسترداد أو التسلیم والمساعدة القضائیة بین الدول، وبصفة خاصة بالنسبة للجرائم 
 (2)غير الجسیمة.

 یة والثالثة والرابعة والخامسة على مجموعات الجرائم الدولیة التي تختص بنظرها المحكمة، وهي:ونصت المواد الثان   
 جرائم الحرب -
 (1الإبادة الجماعیة )المادة  -
الجرائم ضد الإنسانیة إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح سواء كان له طابع دولي أم داخلي استهدف المدنیین  -

 .(3)( 9)المادة
 :الشخصيالإختصاص  -ب
 النظام من 6 ادةالم(  فقط الطبیعیین الأشخاص بمحاكمة تختص أنها للمحكمة الأساسي النظام خلال من یتضح     

 الإشارة سبقت والتي الإنساني الدولي للقانون نتهاكاتالا من أياً  یرتكبون الذین  )السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي
 الاعتباریین الأشخاص أو الدول لیشمل اختصاصها یمتد فلا للمحكمة، الموضوعي الاختصاص عن الحدیث عند إلیها

 الإنساني الدولي للقانون انتهاكاً  تشكل التي الأفعال عن الجنائیة المسؤولیة فإن وبالتالي، والشركات والجمعیات كالمنظمات
 ساعد أو رتكبهاا أو بها أمر أو علیها حرَّض أو علیها المنصوص الجرائم من لجریمة خطط شخص كل وهو، دتتعلق بالفر 

 شخصیاً  علیه تقع الجریمة هذه عن المسؤولیة فإن ،تنفیذها أو لها الإعداد أو التخطیط على وسیلة بأیة شجع أو
 .(4)السابقة( یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام من 5/1)المادة 
 أن للمحكمة ویمكن الأعلى، رئیسه من أو حكومته من بأمر تصرف ما إذا الجنائیة المسؤولیة من المتهم یعفى ولا     
 یوغسلافیا لمحكمة الأساسيمن النظام  5/1المادة  ( العدالة موجبات من ذلك أنما رأت   إذا العقوبة تخفیف في تنظر

 .(5) )السابقة
 الختصاص المكاني و الزماني: -ج
الدولیة الجنائیة مكانیاً على كل أقالیم جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة السابقة،  یتحدد اختصاص المحكمة    

وهذا یعني أن هذا الاختصاص المكاني یغطي كل الجرائم التي ورد كرها في نظام المحكمة و التي تكون ارتكبت في أقالیم 

                                                           
 .091 الدولیة الجنائیة، مرجع سابق، صأهم الجرائم الدولیة، المحاكم علي عبد القادر القهواجي،  1
 .091، صرجعنفس الم، يالقادر القهواج علي عبد 2
 .السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام من 9إلى  0المواد من  3
 .السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام من 5/1 و 6المادة 4
 .92علیها، مرجع سابق، ص والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد  5
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ي والإقلیم المائي بما فیها البحر الإقلیمي، و الإقلیم الجوي جمهوريات یوغسلافیا السابقة، ویضم هذا الإقلیم: الإقلیم الأرض
الذي یعلو الإقلیم الأرضي و الإقلیم المائي بالمعنى السابق. فكل جریمة تقع على أحد هذه الأقالیم وفي أي جمهوریة من 

 .(1)جمهوريات یوغسلافیا السابقة تخضع لاختصاص المحكمة الدولیة 
 :للمحكمة المشترك الختصاص -د

 وغيرها الجماعیة الإبادة جریمة مرتكبي معاقبة في الوطنیة المحاكم مع سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة المحكمة تشترك     
 فإذا الدولیة، الجنائیة للمحكمة ینعقد ختصاصالا أولویة أن غير سابقا، یوغسلافیا إقلیم فوق المرتكبة الدولیة الجرائم من
 علیها كانت مرحلة أي في سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة یجوز الوطنیة المحكمة أمام الدعوى في النظر تم

 ینص التي للإجراءات وفقا إلیها وتحیلها الدعوى تلك في النظر عن التوقف الوطنیة المحكمة من رسمیا تطلب أن الدعوى
 (2).الأساسي نظامها علیها
من النظام الداخلي الجرائم التي خوّلت المحكمة صلاحیة النظر فیها وتشمل الجرائم التي تشكل  9-0تحدد المواد    

( وانتهاكات قانون وأعراف الحرب بما فیها استخدام أسلحة 0)المادة  1919انتهاكا صارخاً لاتفاقیات جنیف لعام 
( والإبادة الجماعیة، 2والقرى وتدمير الأملاك العامة والخاصة )المادة  تسبب معانة غير ضروریة و التدمير العشوائي للمدن

 (.1وترحیل وتعذیب السكان المدنیین)المادة 
وتشير المادة السادسة إلى أن صلاحیات المحكمة تشمل الأشخاص الطبیعیین فقط، بینما المادة السابعة تؤكد على      

أن "الأشخاص الذین خططوا وأثاروا وأمروا وارتكبوا وقاموا بطریقة ما بالمساندة والحث على التخطیط أو التمهید أو تنفیذ 
سیكونون مسؤولین شخصیاً عن تلك الجرائم" تؤكد هذه المادة على أن المرتبة الرسمیة  9إلى  0الجرائم الواردة في المواد من 

للشخص المتهم لا تنفي عنه المسؤولیة الشخصیة ولا تخفف عنه العقوبة، ذلك لأن القاعدة الجاریة هي أن ارتكاب 
ه إذا ما كان الأخير على علم أو إذا  الموظف الأدنى للجریمة لا ینفي المسؤولیة الشخصیة عن الموظف الأعلى المسؤول عن

كان هنالك سبب یجعله یكون على علم بأن الموظف الأدنى على وشك إرتكاب الجریمة أو قد ارتكبها وأنه أي الموظف 
الأعلى المسؤول عنه قد فشل في إتخاد تدابير ضروریة ومعقولة لتلاقي ذلك أو معاقبة القائمین بالتحضير لها، وكذلك 

نه إذا ما تصرف الشخص المتهم وفقاً لأمر من سلطة حكومیة أو موظف أعلى مرتبة لا ینفي عنه المسؤولیة أشارت إلى أ
الجنائیة ولكن یمكن أن یعتبر ذلك سبباً لتخفیف الحكم إذا ما اقتنعت المحكمة بأن العدالة تقتضي ذلك، فقد أكدت 

في قد آثار المسؤولیة الجنائیة للانتهاكات الجبریة للقانون أن القانون الدولي العر  Tadicهیئة التمیز للمحكمة في قضیة 
 (3)الإنساني الذي یسري على النزاعات المسلحة الداخلیة و الدولیة على حدٍ سواء . 

 مرة الشخص ذات محاكمة إعادة یجوز فلا مطلقة، بحجیة السابقة یوغسلافیا محكمة عن الصادرة الأحكام وتتمتع    
 ( الأساسي النظام من 12/1المادة )الوطنیة المحاكم أمام بشأنها الحكم الدولیة المحكمة أصدرت التي الجریمة ذات عن ثانیة

                                                           
 .090، مرجع سابق، صأهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیةعلي عبد القادر القهواجي،  1
  .سابقا لیوغسلافیا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام من   (09)المادة أنظر  2
 .112، 129، ص0229أربیل، -مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، الطبعة الأولى، العراقطالب رشید يادكار، مبادئ القانون الدولي العام،  3
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 والتي الإنساني، الدولي للقانون نتهاكاا تشكل بأفعال یتعلق فیما الوطنیة المحاكم عن صدر قد الحكم كان إذا ولكن    
 حیث السابقة، یوغسلافیا محكمة أمام مطلقة لیست بحجیة یتمتع الحكم هذا فإن السابقة، یوغسلافیا محكمة بها تختص
 من العاشرة المادة من الثانیة الفقرة علیها نصت حالات في الأفعال ذات عن الشخص ذات محاكمة الأخيرة هذه تملك
 :هي الحالات وهذه للمحكمة، الأساسي النظام

 .الوطني العام القانون في تدخل عادیة جنايات بأنها الأفعال هذه وصفت قد الوطنیة المحاكم كانت إذا -
 المحاكم أمام المحاكمة من الهدف كان إذا أو مستقل، غير أو متحیزاً  وكان بالحیاد یتصف لا الوطني القضاء كان إذا -

 فإذا ،الدعوى في صحیحة إجراءات إتباع یتم لم أنه أو الدولیة، الجنائیة المسؤولیة یتحمل أن المتهم تجنیب هو الوطنیة
 بعین تأخذ أن علیها فإن الذكر، السالفتي الحالتین إحدى في المتهم بإدانة السابقة لیوغسلافیا الدولیة المحكمة قضت
 (1).العقوبة مقدار تحدید عند جزاءات من تنفیذه تم ما أو سابقة إجراءات من تخاذهإ تم ما عتبارالا
 تنظر التي القضايا على التطبیق الواجب القانون يحدد لم السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام أن أخيراً  ونذكر    
و  لقوانین لاهاي تفاقیةوا ، 1949لعام جنیف تفاقیاتا ثم المحكمة لنظام ذلك في الأولویة كانت وان المحكمة، بها

 محكمة تفرضها التي العقوبات وتنحصر، 1919لعام الجماعیة الإبادة منع تفاقیةا أخيراً و  ، 1943 لعام الحرب أعراف
 الإجرامي السلوك نتیجة علیها الفاعل ستولىإ التي والممتلكات العوائد ورد أصلیة، كعقوبة السجن في السابقة یوغسلافیا

 .)الأساسي النظام من13 المادة( تبعیة كعقوبة أصحابها إلى
 ترتب ،الوقائع في خطأ وجود حال في ستئنافیةالإ الدائرة أمام الحكم ستئنافا العام وللمدعي علیه للمحكوم ويحق    
 (2.)إلغاءه أو تعدیله أو المستأنف الحكم تأیید ستئنافیةالإ الدائرة وتملك العدالة، تطبیق إساءة علیه

 ثانياا: تشكيل و اختصاص محكمة رواندا
 المحكمة، ختصاصوا تشكیل المذكور النظام أوضح وقد ،مادة (21) من رواندا لمحكمة الأساسي النظام یتكون      
 قواعد في النظامین بین الدقیق رتباطوالا التماثل هذا ویظهر السابقة، یوغسلافیا محكمة نظام من مستنسخاً  یكون یكاد

، وبهذا الصدد (3)القواعد بهذه المتعلقة المواد عدد على حتى ذلك نعكسا وقد الخصوص، وجه على والإثبات الإجراءات
 تشكیل واختصاص محكمة رواندا كما یلي:سنحاول دراسة 

 تشكيل المحكمة: -1
 المادة أوضحت وقد لها،مقراً  الرواندیة )كیجالي( مدینة كانت أن بعد المحكمة، لهذه مقراً  التنزانیة  )أروشا( مدینة تعد

 مع كلي بشكل متطابقة وهي المحكمة، تشكیل في تدخل التي الأجهزة رواندا لمحكمة الأساسي النظام من العاشرة
 :وهي أجهزة ثلاثة من تتكون فالمحكمة وبالتالي السابقة، یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام علیها نص التي الأجهزة

 .للاستئناف وغرفة درجة، أول في للمحاكمة دائرتین من وتتكون :الدوائر- 

                                                           
 .90، مرجع سابق، صعلیها والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد 1
 .99، نفس المرجع، صالعبادي محمد أحمد زياد 2
 .925، ص0212عمان،  الأولى ، الطبعة للنشر، وائل دار الإنساني، الدولي العنبكي نزار، القانون 3
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 .العام المدعي-
 .معاً  العام والمدعي الدوائر یعاون الذي المحكمة قلم-

 السابقة یوغسلافیا محكمة أجهزة تفصیلي بشكل شرح قدالدراسة  هذه من الثالث الفصل في الباحث كان ولما     
 وتعیین انتخاب أن على التأكید المفید من ولكن الشرح، ذات لتكرار داعي لا فإنه لذلك رواندا، محكمة لأجهزة المطابقة
 المواد أوضحت وقد السابقة یوغسلافیا محكمة نظام في المتبعة الطریقة بذات یتم رواندا محكمة أجهزة أعضاء

 (1).المسائل هذه رواندا لمحكمة الأساسي النظام من( 10،12،19،16)
مع ملاحظة أن دائرة الاستئناف واحدة بالنسبة للمحكمتین، أي أن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن    

من نظام محكمة رواندا(. وكذلك  10محكمة رواندا ینظر أمام دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة یوغسلافیا السابقة )المادة 
 المدعي العام واحد للمحكمتین.

  المحكمة:اختصاص  -2   
 وهو مكانیاً، أم ،زمنیا أم شخصیاً، أم موضوعیاً، سواء المحكمة ختصاصا رواندا لمحكمة الأساسي النظام أوضح لقد      
 .بینهما ختلافاتالا بعض وجود مع السابقة، یوغسلافیا محكمة ختصاصلا الأحكام من كثير في مشابه
من حیث اختصاص المحكمة یلاحظ أن الاختصاص النوعي لیس متطابقاً تماماً، إذ تختص المحكمتان على سبیل        

التماثل بجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة )المادتان الثانیة والثالثة من نظام محكمة رواندا( بینما يختلفان من 
یقتصر اختصاص محكمة رواندا بنظر بعض أفعال جرائم الحرب فقط وهي على حیث الاختصاص بنظر جرائم الحرب، إذ 

الخاصة  10/9/1919وجه التحدید: الانتهاكات التي نصّت علیها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف بتاریخ 
، وقد نصّت 9/6/1955خ بحمایة المجني علیهم في زمن الحرب، وكذلك في الملحق الإضافي الثاني لهذه الاتفاقیات بتاری

 على هذه الأفعال على سبیل المثال المادة الرابعة من نظام محكمة رواندا.
أمّا الاختصاص الشخصي: فهو متطابق بین المحكمتین إذ یقتصر على الأشخاص الطبیعیین فقط أيًا كانت درجة    

 ندا(من نظام محكمة روا 6،  9مساهمتهم وأياً كان وضعهم الوظیفي )المادتان 
أمّا الاختصاص المكاني: فإن اختصاص محكمة رواندا یغُطي الإقلیم الرواندي الأرضي والجوّي، وكذلك إقلیم الدول    

المجاورة في حالة المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي یرتكبها مواطنون رواندیون، ویتحدد الاختصاص ألزماني 
 (2)من نظام محكمة رواندا(.5،) المادة 21/10/1991حتى  1/1/1991بالفترة التي تمتد من 

 الحاكمة المبادئ من العدید متضمنة برواندا الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام نصوص بقیة جاءت وقد      
 عدم ومبدأ الوطنیة الجنائیة والمحاكم الدولیة الجنائیة المحكمة بین المشترك ختصاصالا مبدأ مثل المحكمة، لعمل والمنظمة
 (3). ( ، وغيرها من المبادئ9)المادة  مرتین الواحد الفعل عن المحاكمة جواز

                                                           
 .125مرجع سابق، ص علیها، والمعاقبة الجماعیة الإبادة جریمة تحدید في الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم دور، العبادي محمد أحمد زياد 1
 .222، مرجع سابق، صالدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة أهم الجرائمعلي عبد القادر القهواجي،  2
 .116مرجع سابق، ص ، العبادي محمد أحمد زياد 3
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( وافتتاح الدعوى و 15ومن حیث إجراءات المحاكمة والحكم: فإنها تتشابه من حیث دور المدعي العام )المادة      
( وحقوق المتهم 21واللغة التي یعُمل بها )المادة (، 11( و وضع لائحة للمحكمة )المادة 19أو  9إدارتها )المادتان 

(، 09(، وبإعادة النظر )المادة 01(، والطعن والاستئناف )المادة 01(، وحمایة المجني علیهم والشهود)المادة 02)المادة 
 (.09وكذلك التعاون والمساعدة القضائیة )المادة 

أخرى تعُیّنها المحكمة الدولیة لرواندا من بین قائمة الدول التي  أما مكان تنفیذ العقوبة فیكون في رواندا أو في دولة   
  (.06طلبت من مجلس الأمن استعدادها لاستقبال المحكوم علیهم )المادة 

من  05ویتم العفو عن العقوبة أو تخفیف الجزاءات بذات الشروط السابق بیانها لمحكمة یوغسلافیا السابقة )المادة    
 (1) نظام محكمة رواندا(.

 محكمة روماالفرع الثاني : 
وقع من       

ُ
دولة، بمثابة المعاهدة التي أنشئت بموجبها 129یعُد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الم

 1ودخل حیز التنفیذ في  1999یولیو  15في مؤتمر دبلوماسي في روما ، إیطالیا في  اعتمادهوتم  المحكمة الجنائیة الدولیة،
 .ا طویلةعقودً  ستمرتائیة دولیة دائمة، وذلك بعد جهود وتأسست بذلك أول محكمة جنا، 0220یولیو 
ویرمي إلى البث في أكثر فقد أوجدت المعاهدة نظاماً حدیثاً یجمع بین نظامي المحكمة الوطنیة و المحكمة الدولیة،       

 . الجرائم بشاعة، أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان والإبادة الجماعیة
 ودم وقد شارك في المؤتمر وفُ 1999 سنةغذیة والزراعة في روما لألالمتحدة  ممالأمؤتمر روما في مقر منظمة  عقدنا     

عن هذا المؤتمر مكتب المؤتمر الذي ضم الرئیس  نبثقواغير حكومیة،  نظمةم 029منظمة دولیة و 16دولة و  162
ة ساسي للمحكمالأویقصد بالنظام  ،مم المتحدة ووكیلهلألین العام ملأالجامعیة، ولجنة الصیاغة، وممثل ا ونوابه واللجنة

، كما باب12مادة موزعة على 109فقرة تلیها 10ساسي الذي تضمن دیباجة مشكلة من لأالجنائیة الدولیة نظام روما ا
وتكمن في صلب هذا النظام الحدیث بأنه ینبغي في  (2).درجت ضمن الوثیقة الختامیة لهتخذ هذا المؤتمر قرارات عدیدة أُ إ

الجسیمة، أمّا المحكمة الجنائیة الدولیة فتعد مكملة لتلك  الانتهاكاتتنظر في  الوطنیة أنالمقام الأول على المحاكم 
الذكر بحسب ما نص علیه نظام روما الأساسي، فمن هنا أطلق المصطلح المستخدم  أنفةالقضائیة الوطنیة  الاختصاصات

 مراراً وتكراراً للإشارة إلى نظام روما الأساسي، ألا وهو " التّكامل".
حدر جلیًّا، من خلال الدعاوى التي نظرت المحكمة الجنائیّة الدولیّة فیها إلى حدّ الیوم، أنّ التكامل هو وا ضحات فقد     

اربة العالمیّة في سبیل وضع حدٍ في نظام روما الأساسيّ وفي المح المفهوم الأكثر أهمیّة من أكثر المفاهیم أهمیّة إن لم یكن
 (3).طيرةالخللإفلات من العقاب في الجرائم 

                                                           
 .221مرجع سابق، ص أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة،علي عبد القادر القهواجي،  1
 .115، ص0200، 0، الجزء01،كلیة الشریعة والقانون، جامعة الزاویة،مجلة القرطاس، العدد)آمال زاید نصر محمد، المحكمة الجنائیة الدولیة ــ )النشأة والإختصاص 2
  ،المحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة في المقاضاة في الجرائم الدولیة بول سایلس، 3

 https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc-ar  الموقع الإلكتروني:
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 التشریعیة لنظام روما.و أساس الموائمات  مفهوم مبدأ التكاملبناء على ما سبق سنحاول في هذا الفرع التطرق لتوضیح   
 مفهوم مبدأ التكامل:  أولا 
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تختص بنظرها الهیئة لأالمعنى من هذا المبدأ أن الجرائم الدولیة الواردة في النظام ا    

الداخلیة لدولة  علیها القوانینالقضائیة الدولیة المسماة بالمحكمة الجنائیة الدولیة قد تعتبر أیضا وفي آن واحد جرائم تنص 
بین المحكمة  ختصاصالافمن الممكن توقع حصول تنازع في ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذا لأا طرف في النظام

ا بأن تتمسك الدول الأطراف في المحكمة یجابیً إعضاء، سواء كان هذا التنازع لأالجنائیة الدولیة وإحدى هذه الدول ا
من جهة، والمحكمة نفسها من جهة أخرى بسلطتها في النظر في الجرم الموصوف بأنه جریمة دولیة، كما قد  الجنائیة الدولیة

 .ا بأن ترفض كل جهة النظر في القضیة المعروضة تحث مبررات مختلفةیكون التنازع سلبیً 
ا من خلال وضع حلول مسبقة ، ا شدیدً لإشكالات إنكار العدالة أولت أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة حرصً  وتلافیا    

المحكمة الجنائیة الدولیة  تصاصخاالتكامل وبین بأن نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ 
 .القضاء الداخلي أو الوطني للدول الأعضاء ختصاصوا

برز بشكل واضح في مشروع لجنة  ویعد هذا المبدأ من أهم المبادي التي قامت علیها المحكمة الجنائیة الدولیة حیث    
من الدول، ورغم هو جعل المحكمة مقبولة لدى أكبر عدد ممكن  عتمادهواخذ به لأون الدولي، وكان من أهم دوافع االقان
محكمة الجنائیة الدولیة لأنه لم یجد له تعریفا ضمن نصوص النظام الأساسي ل همیة البالغة التي یكتسبها هذا المبدأ إلاّ لأا

  (1).قبله أنظمة المحاكم الجنائیة المؤقتة السابقةومن 
ینص نظام روما الأساسي  روندا لا فیا السابقة ولایوغسمحكمتي  ساسي لكل منما ورد بالنظام الأ فخلاعلى       

القضاء الداخلي،   ختصاصایئة القضائیة الدولیة على حساب اله ختصاصاالدولیة على منح أولویة للمحكمة الجنائیة 
من النظام (5و 1)كما أنها لم تأت لتحل محل المحاكم الجنائیة الوطنیة بل إنها مكملة لها، وفق ما نصت علیه المادتین

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهذا ما یعرف بمبدأ التكامل
 :أساس الموائمات التشريعية لنظام روما : نياا ثا
 نظام روما أساسا للموائمة: اعتبار - 1  

جابة على جل ما قد یثور للإومادام نظام روما معاهدة منشأة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یعتبر أساس وقاعدة      
مادة مقسمة على  109من إشكالات و تساؤلات حول هذا الكیان القانوني الذي وجد في الساحة الدولیة، فهو یضم 

للبحث على أساس الموائمات التشریعیة ومن هنا و ، مواضیع ومسائل متعددة تنظیمیة و هیكلیةبابا، و یتحدث عن  12
المترتبة  تزاماتالالالمواءمة التشریعیة كأحد أهم وتأتي مسألة  لنظام روما یعتبر من الضروري بحث ذلك في نظام روما نفسه،

ة لفكرة المـواءمة التشریعیة، حیث نصت الفقرة الرابعة ، وفي دیبـاجة نظام روما إشار على مصادقة الدول على نظام روما
أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر  -الدول الأطراف في النظام -منهـا على أنه:" إذ تؤكد
وكذلك من  ذ على الصعید الوطني، تتخل تدابيرلاال من خمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعّ دون عقاب وأنه یجب ض

                                                           
 .119، مرجع سابق،ص)آمال زاید نصر محمد، المحكمة الجنائیة الدولیة ــ )النشأة والإختصاص 1
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الوطني المذكورة في هذه الفقرة تعتبر الموائمات التشریعیة أحد أهم  ، فالتدابير على الصعید "ل تعزیز التعاون الدوليلاخ
 (1) .أوجهها

 :دولية في الأنظمة القانونية الوطنية و أثر ذلك على الموائمة كاتفاقيةمرتبة نظام روما    - 2
الدولیة  تفاقیاتللاالدولیة تختلف بین التشریعات الوطنیة، فهناك من الدول من یجعل  تفاقیاتللاإن القیمة القانونیة     

، وبعض الدول تعطیها مرتبة الدستور نفسه كالولايات )من الدستور الهولندي 22المادة  )مرتبة أعلى من الدستور كهولندا
الدولیة مرتبة مابین القانون و  تفاقیاتللاخر یجعل لآ، و البعض ا(الأمریكيمن الدستور  6المادة  )الأمریكیةالمتحدة 

، و دول (من الدستور البلجیكي 12المادة )وبلجیكا (1999من الدستور الفرنسي لعام  99المادة)الدستور كفرنسا
و  كالأردن والكویت ومصر  علیهاق على البرلمان للتصدی الاتفاقیاتأخرى تجعل لها مرتبة القانون العادي بعد عرض هذه 

فالملاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى للمعاهدات الدولیة أربع  1996و  1996 ا، وفي الجزائر في دستوريبریطانی
مراتب حیث أعطاها في المرتبة الأولى مرتبة أقل من الدستور)مبدأ سمو الدستور على المعاهدات (، أمّا في المرتبة الثانیة 

إذا تّمت المصادقة علیها وفق الشروط المنصوص علیها في الدستور)التصدیق فقد أعطاها مرتبة السمو على القانون 
الكامل(، أما إذا تمت المصادقة علیها مخالفة لهذه الشروط )المصادقة الناقصة( ستكون لها نفس مرتبة القانون 

 ) 2).الداخلي)التشریع(
صنیف المعاهدة الدولیة ضمن السّلم أو الهرم القانوني یتضح مما سبق أن القوة القانونیة لنظام روما مرتبطة بمسألة ت و    

للمعاهدة الدولیة كوجه مؤثر في تنفیذ التزاماتها على الدول، إن طبیعة  الإلزامیةإلى القوة  بالإضافةفي الدولة ذاتها، 
على مواد هذا النظام، كونه كما سبق ذكره نظام أنشأ المحكمة  نصوص نظام روما تحتّم عدم السماح بعملیة التحفظ

لدول، ووجود التحفظ تمییز فیه بین ا لاتخاطب الدول بشكل موحد متساوي،  -نظام روما -الجنائیة الدولیة، و قواعده
  :نهاهذه المساواة، كما أن مواد نظام روما تحوي مبادئ قانونیة دولیة مهمة و التي م ختلالاقد یؤدي إلى 

 .الجنائیة الوطنیةللإختصاصات القضائیة أن المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة  -   
 .أن المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة -   
 .أن المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على مبدأ استبعاد الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمیة -   

 .المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادمأن    - 
  .أن المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على مبدأ التعاون الدولي   - 
مما سبق یتضح أن المواءمة التشریعیة لنظام روما تجد روحها في النظام ذاته، و الذي يحتّم على الدول المواكبة والتوافق      

هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما أن المواءمة التشریعیة كفكرة لیست مرتبطة فقط بوجود مع نصوص 
نظام روما، بل هي مسألة ثارت قبل ذلك، وقد وجدت بوجود إشكالیة تنفیذ و إعمال المعاهدات الدولیة في داخل 

                                                           
السیاسیة، جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم)نموذجا -ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لأاالنظام  -فاقیة روما )إتتفاقیات الدولیة لإة الوطنیة لساسي محمد فیصل، فكرة المواءمة التشریعیة الجنائی 1

 .1005و1006، الجزائر، ص21،العدد  25موالي الطاهر سعیدة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ــ المجلد 
 .212، ص0219، 0، العدد9، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد1عطوي خالد، مبدأ سمو المعاهدات الدولیة في القانون الوطني، جامعة الجزائر 2
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حد و القانون الدولي الإنساني و التي تتّ  تفاقیاتاربها لنظام روما ومن أهمها و أق الدول الموقعة أو المصادقة أو المنظّمة لها،
القانون الدولي الإنساني تهدف للمناهضة والمعاقبة  تفاقیاتوات التشریعیة، فكل من نظام روما تشترك في طبیعة الموائما

 (1).على الجرائم المهددة لبقاء الجنس البشري
و إذا به نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذه    

 الأخيرة ما سوف نتطرق إلى دورها في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة.
 دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جریمة الإبادة الجماعية المطلب الثاني:

 يرتث التي مئالجرا أخطر رتكاببا ینالمتهم الأفراد مع یقللتحق تئنشأ مةئدا یةدول محكمة يه یةالدول ئیةالجنا المحكمة     
 یمةوجر  الحرب مئوجرا یةالإنسان ضد مئوالجرا یةالجماع الإبادة یمةجر  هيو ، ومحاكمتهم ومقاضاتهم ككل الدولي المجتمع قلق

 (2).العدوان
قمع ومعاقبة الإبادة الجماعیة  اتفاقیةخمسون سنة مضت تفصل بین قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالموافقة على    

، فقد نصّت المادة 1999وبین الموافقة على نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمة دولیة جنائیة دائمة  1919
 (3)على مثل هذه المحكمة. 1919 اتفاقیةالسادسة من 

في تحقیق الأهداف التي أنشئت  المؤقتةاكم لقد أتخد القرار بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بعد ثبُوت فشل المح   
من أجلها، حیث تجلّت الجهود الدولیة على مستوى الآلیات القضائیّة بظهور هذا الجهاز القضائي الدولي الدائم، ذات 

العالمي لحمایة حقوق الإنسان، ولعل وجود المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة سوف یشكل حمایة لحقوق  الاختصاص
هذا النوع من الجرائم: ودفع  ارتكابمن جریمة الإبادة الجماعیة عن طریق ردع كل شخص تُسوّل له نفسه  الإنسان

 (4)السلطات القضائیة الوطنیة إلى ملاحقة المسؤولین، ومنح فرصاً كبيرة لضحايا الجرائم الدولیة لكي يحصلوا على العدالة.
 مرحلة من نتقالاا هاؤ إنشا شكل إذ الدولي، الجنائي القضاء في تحول نقطة الدولیة الجنائیة المحكمة شكلت قدو       
 ،)نورنمبرغ( كمحكمة الأولى، العالمیة الحرب منذ تباعهإ تم الذي النهج وهو حدة، على حالة بكل الخاصة الجنائیة المحاكم
 1 بتاریخ النفاذ حیز ،)روما( میثاق دخول مع إذ وغيرها، ) سيرالیون (ب الخاص الجنائیة والمحكمة ،)طوكیو( ومحكمة

 من كافةّ المرتكبة ئمراالج بملاحقة المختص الدولي القضائي الجسد هي الدولیة الجنائیة المحكمة باتت ، 2001 )حزیران(
 (5).الجماعیة لإبادةا وأ الإنسانیة، ضدرائم والج الحرب، جرام
 الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء دراسة إلىطلب الم هذا في فسنتطرق المحكمة، عمل آلیات أبرز وصول إلىال ولأجل    

 ونظام عمل المحكمة الجنائیة الدولیة. اختصاصاتهاإلى  و الجماعیة، الإبادة جریمة مكافحة في ودورها
 

                                                           
 )نموذجا -لدولیة ساسي للمحكمة الجنائیة الأاالنظام  -فاقیة روما )إتتفاقیات الدولیة لإة الوطنیة لمحمد فیصل، فكرة المواءمة التشریعیة الجنائی 1

 .19، ص0202 الأولى، الطبعة الجنائیة الدولیة، المحكمة لنظام وفقا غزة في للفلسطینیین الجماعیة الإبادة جریمةالمنیفي،  الرؤوف عبد محمد أحمد 2
 .211نفس المرجع، ص علي عبد القادر القهواجي، 3
 .186ص ،0201، 0، المجلد6للبحوث العلمیة، العدد -رائف رحیم راضي، جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة محكمة  4
 .99مرجع سابق، ص ،0201فلسطین، -الوطنیة، نبلس النجاح جامعة الدولي، القانون في الجماعیة الإبادة جریمة دحیلیة، عدنن جود  5
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  الدولية الجنائية المحكمة إنشاءالفرع الأول: 
 كتفاءالإ لقد سعى المجتمع الدولي إلى إیجاد قضاء دولي جنائي دائم متخصص في جریمة الإبادة الجماعیة، فلم یرد        

، وقد تجلى ذلك في إنشاء المؤقتةبالآلیات القضائیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة، المتمثلة بإنشاء المحاكم الدولیة 
 اتفاقیةالدولیة وضمنها  الاتفاقاتأنیط بها صلاحیة النظر في المنازعات الدولیة وتفسير وتطبیق محكمة العدل الدولیّة، التي 

عالمي تقوم على أساس  اختصاصمنع الإبادة الجماعیة. كما سعى المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة ذات 
نائي الدولي على جمیع المتهمین بغض النظر عن ، من خلال تطبیق القانون الجالانتهاكاتحمایة حقوق الإنسان من كل 

، 1999صفتهم ومراكزهم، وهو ما تجسد على الصعید العملي بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة
 (1)منتهكي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي والتي تشمل الإبادة الجماعیة. بمقاضاةالمختصة 
ا النظام سهلًا، بل كان عسيراً بسبب المواقف السیاسیة المتباینة للدول المجتمعة، ومن أسباب عسر ولم یكن میلاد هذ     

سیة اسمه ولكنه نظام متكامل یمثل نواة رئیولادة هذا النظام هو أنه لا یتعلق فقط بالإجراءات أو الأصول كما یبدو من 
الحدث التاريخي -ي، ومع ذلك یبقى هذا النظام أو قل التقنینوصلبة للقانون الدولي الجنائي بفرعیه الموضوعي و الإجرائ

 (2)الذي تحول من خلاله الحلم إلى حقیقة، وتحققت معه خطوة عظیمة في مجال تطور القانون الدولي العام.
 ونبین فیما یلي تنظیم المحكمة. 

 أولا: تنظيم المحكمة
 (3)( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن المحكمة تتكون من الأجهزة التالیة:21حسب ما ورد في المادة) 

 هیئة الرئاسة. -1
 وشعبة ما قبل المحاكمة)تمهیدیة(. ابتدائیةوشعبة  استئنافشعبة  -0
 مكتب المدّعي العام. -2
 قلم كتاب المحكمة. -1
وفق شروط معینة، ویتكون مكتب  بالانتخابوتتكون هیئة الرئاسة وشعب المحكمة الثلاث من قضاة يختارون      

المدّعي العام من المدّعي العام ونوابه ومستشاریه بإجراءات وشروط معینة، بالإضافة إلى الموظفین، ویضم قلم المحكمة 
 أیضاً، و إلى جانبهم یعیّن عدد من الموظفین. بشروط خاصّة اختیارهماالمسجّل ونئبه اللذان یتم 

 –ویكون مقر المحكمة مدینة لاهاي بهولندا، وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان أخر عندما ترى ذلك مناسباً    
لممارسة ( وللمحكمة شخصیة قانونیة دولیة، ولها الأهلیة القانونیة اللّازمة 2وفقاً لما هو منصوص علیه في هذا النظام)المادة

(، واللغات الأساسیة للمحكمة هي الإسبانیة و الإنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة و 1وظیفتها وتحقیق مقاصدها)المادة
 (4)(.92الفرنسیة، أمّا لغات العمل بها فهي الإنجلیزیة والفرنسیة)المادة 

                                                           
 .196رائف رحیم راضي، جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق، ص 1
 .210علي عبد القادر القهواجي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص 2
 .91ص ،0220عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نیف العربیة للعلوم الأمنیة،  3
 .211علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص 4
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 (: 33هيئة الرئاسة)م -1
ئبیه، النائب الأول والنائب الثاني، ویتم إختیارهم بالأغلبیة المطلقة لقضاة تضم هیئة الرئاسة ثلاث قضاة، الرئیس ون    

 ثناءباست المحكمة إدارة ئولیةمس سةئاالر یئة ه وتتولىالمحكمة الثمانیة عشر لمة أقصاها فترتان، وكل فترة ثلاث سنوات، 
 المدعي مع یقوالتنس ،المحكمة تصدرها التي الأحكام تنفیذ ضمان مثل أخرى بمهام القیام تتولى كما العام عيالمد مكتب
 (1).المحكمة عن مستقلاً  یعتبر الذي العام
و يحل النائب الأول للرئیس محل الرئیس في حالة غیابه أو تنحیه، ويحل النائب الثاني للرئیس محل الرئیس في حالة غیاب   

 كل من الرئیس و النائب الأول للرئیس أو تنحیهما.
 وشعبة ما قبل المحاكمة)تمهيدية(. ابتدائيةوشعبة  استئنافشعبة   - 2 

 : استئنافشعبة  -أ 
، ویعمل هؤلاء الاستئنافمن جمیع قضاة شعبة  الاستئنافو تتألف من الرئیس وأربعة قضاة آخرین، وتتألف دائرة 

 القضاة في تلك الشعبة طوال مدة ولایتهم، ولا یعملون إلاّ في تلك الشعبة.
 :البتدائيةالشعبة  -ب
، ولیس هناك ما يحول الابتدائیةوتتألف من عدد لا یقل عن ستة قضاة، ویقوم ثلاثة من قضاة تلك الشعبة بمهام الدائرة  

 الابتدائیةذلك حسن سير العمل بالمحكمة، ویعمل القضاة المعنیون للشعبة  أقتضىإذا  ابتدائیةدون تشكیل أكثر من دائرة 
 .الابتدائیةلمدة ثلاث سنوات، وتمتد هذه المدّة إلى حین إتمام أي قضیة یكون قد بدأ بالفعل النظر فیها بالشعبة 

 الشعبة التمهيدية: -ت
وتتألف من عدد لا یقل عن ستة قضاة، ویتولى مهام الدائرة التمهیدیة إمّا ثلاثة قضاة أو قاض واحد من قضاة تلك  

يحول دون تشكیل أكثر من دائرة  الشعبة وذلك وفقاً للنظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ولیس هناك ما
 (2)ذلك حسن سير العمل. اقتضىتمهیدیة إذا 

 مكتب المدّعي العام: -3  
( من النظام الأساسي على 10وهو الذي یعُد صاحب السلطة الأصلیة في إجراءات التحقیق وقد نصت المادة )    

 مكتب المدّعي العام كما یلي:
یعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلًا عن أجهزة المحكمة، ویكون المكتب مسؤولًا عن  -أ(
بمهام التحقیق  الاضطلاعالمحكمة، وذلك لدراستها ولغرض  اختصاصحالات وأیة معلومات موثقة عن جرائم تخل في الإ

أمام المحكمة ولا یجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن یلتمس أیة تعلیمات من أي مصدر خارجي ولا یجوز  والمقاضاة
 وحیاده ". لالیتهاستقله أن یعمل بموجب أیة تعلیمات من أي جهة "ما یؤكد 

                                                           
 .19ص مرجع سابق، الجنائیة الدولیة، المحكمة لنظام وفقا غزة في للفلسطینیین الجماعیة الإبادة جریمةالمنیفي،  الرؤوف عبد محمد أحمد 1
 .219القادر القهواجي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، مرجع سابق، صعلي عبد  2
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المكتب ویتمتع بالسلطة الكاملة في تنظیم و إدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي  رئاسةیتولى المدعي العام  -ب(
 الأخرى. ومواروهالمكتب ومرافقیه 

مجال  یكون المدّعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفیعة وكفاءة عالیة ویجب أن تتوفر لدیهم خبرة عملیة واسعة في - (
الإدعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائیة ویكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في 

 المحكمة.
 السّري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف.   بالاقتراعینتخب المدّعي العام  -د(
الخبرة القانونیة في مجالات محدد تشمل حصر العنف الجنسي والعنف بین یعُین المدّعي العام مستشارین من ذوي  -ه(

 الجنسین والعنف ضد الأطفال.
، واختصاصاته( من النظام الأساسي التي سبق ذكرها على تشكیل مكتب المدّعي العام، 10لقد نصّت المادة)   

المحكمة لابد من إحالة الأمر  اختصاصوهیكلته، ولكن یباشر المدعي العام التحقیق في أي من الجرائم التي تدخل في 
 (1) إلیه.

 قلم المحكمة: -4
 للمحكمة المناسبة الخدمات ، وتقديمالعام المدعي ومكتب رئللدوا والتشغیلي الإداري الدعم توفير المحكمة قلم ولىیت   

 كما الأساسي، روما نظام بموجب حقوقهم حمایة أجل من والدفاع والشهود الضحايا لمساعدة فعالة آلیات ووضع
 الرسمیة تصالالا قناة عتبارهبا للمحكمة العامة والتوعیة الإعلام أنشطة عن الأساسیة المسؤولیة المحكمة قلم یتحمّل

 (2).للمحكمة
 المحكمة الجنائية الدولية: اختصاص ثانياا:
( من نظام المحكمة، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطيرة، وهي 9وفقاً للمادة)    

 بارتكابجرائم الحرب وجریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ض الإنسانیة و جریمة العدوان، وتتم محاكمة الأشخاص المتهمین 
فعال الآخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصّة من محاكم الدولة التي أرتكب فیها الإبادة الجماعیة أو أي من الأ

 اعترفإزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد  اختصاصالفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات 
 بولایتها.
الإبادة الجماعیة، نوعاً من  ارتكابهر المسؤولیة الجنائیة للفرد عن المحكمة الجنائیة الدولیة المتمثل في تقری اختصاصو      

من حیث عدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة من العقاب، ویشكل  القضائیتینبین الهیئتین  الاختصاصاتالتكامل في 
لوقایة والعقاب على جرائم با بالتزاماتهامحكمة العدل الدولیة المتمثل تقریر المسؤولیة المدنیة للدولة على إخلالها  اختصاص

 (3)الإبادة الجماعیة.

                                                           
 .90الإنسانیة، المرجع السابق، صعبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد  1
 .91مرجع سابق، ص الجنائیة الدولیة، المحكمة لنظام وفقا غزة في للفلسطینیین الجماعیة الإبادة جریمةالمنیفي،  الرؤوف عبد محمد أحمد 2
 .196صالجماعیة، مرجع سابق، رائف رحیم راضي، جریمة الإبادة  3
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 : الدولية الجنائية للمحكمة الموضوعي الختصاص -1
 یقتصر أن على ( 5 )المادة نصت حیث الثاني، الباب في للمحكمة الموضوعي ختصاصالا  )روما( میثاق منظّ 
 الأساسي النظام هذا بموجب وللمحكمة بأسره الدولي المجتمع هتماما موضع خطورة ئماالجر  أشد على المحكمة ختصاصا

 :الآتیة ئماالجر  في النظر
المحكمة الجنائیة الدولیة والتي سبق وتطرقنا لتفصیلها وهي: جریمة الإبادة الجماعیة،  اختصاصالجرائم التي تدخل في      

 والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان.
   :الدولية الجنائية للمحكمة الشخصي الختصاص -2
 :للآتي وفقا 26 و 25 المادة في إلیه الإشارة تمت فقد الدولیة الجنائیة للمحكمة الشخصي الاختصاص أما
 . أمامها تحاكم لا الدول أن یعني ما الطبیعیین الأشخاص قضايا في إلا المحكمة تنظر لا -أ
 ة.سن عشرة ثمانیة من قلأ فرد أي على لجنائیة للمحكمة ختصاصا لا -ب
 جنائیا عنها مسؤولا یكون للجریمة المرتكب الشخص فإن وبالتالي الفردیة، الجنائیة المسؤولیة نظریة المحكمة تتبع - 

 (1).فردیة بصورة
 ضمن تعتبر ارتكابهاإ على والعلني المباشر الحث عملیة أن إلى الإشارة من بد لا الجریمة هذه رتكابا يخص فیما -د

 ا.بخصوصه الدولیة الجنائیة المحكمة أمام اجنائیً  الفرد مساءلة یتم التي الأفعال
 تدخل التي الأفعال من مجموعة هنالك فإن الجریمة، رتكابا في الشروع حالات في المحكمة ختصاصا يخص فیما -ه

 : وهي الدولیة الجنائیة المحكمة أمام علیها داالأفر  محاكمة یتم التي الشروع عملیة ضمن
 الشخص بنوايا صلة ذات غير لظروف الجریمة تقع لم ولكن ملموسة، بخطوة الجریمة تنفیذ به یبدأ ءاإجر  تخاذإ طریق عن -
 عرضه یكون لا الجریمة، إتمام دون أخرى بوسیلة يحول أو الجریمة، رتكابلا جهد أي بذل عن یكف الذي الشخص -

 الغرض عن إرادته وبمحض اتمامً  تخلى هو إذا الجریمة، رتكابا في الشروع على الأساسي النظام هذا بموجب للعقاب
 (2) .مياالإجر 

 نظام عمل المحكمة:الفرع الثاني: 
 (: 11-13كيفية رفع القضايا إلى المحكمة )المواد -ولا أ
 :لیةالدو ئیة الجنا المحكمة إلى رفعها و أاياالقض في قیللتحق طرق أربع هناك 
 .یقتحق إجراء العام يعالمدّ  مكتب من تطلب نأ ئیةالجنا للمحكمة يالأساس النظام في فدولة طر  أي یعتستط -1

 اهیأراض على المرتكبة ئمللجرا بالنسبة یقتحق إجراء تطلب أن يالأساس النظام طرف في دولة غير لأي ضرایأ كنیم2 - 
 .اهیمواطن قبل من أو
 .یةالدول ئیةالجناالمحكمة  إلى ما حالة إحالة أیضًا الأمن لمجلس یجوز -2

                                                           
 .99مرجع سابق، ص الدولي، القانون في الجماعیة الإبادة جریمة دحیلیة، عدنن جود 1
 .62، مرجع سابق، صدحیلیة عدنن جود 2
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 .هیدیةالتم رةئالدا بذلك ذنتأ أن بشرط نفسه تلقاء من قالتحق اشربی نأ العام يعللمدّ  كنیم -1
 (:15الإجراءات التي تتخد بعد الإحالة )المادة  -ثانياا 

یتمتع المدّعي العام الدولي بحریة واسعة في نطاق صلاحیاته فیما یتعلق بالطریقة التي یباشر فیها التحقیق، فله صلاحیة  
فیها جرائم الحرب  ارتكبتلة، وإرسال محققین إلى المناطق التي دالمشتبه فیهم والمجني علیهم والشهود، وجمع الأ استجواب

المحققین أن يحرصوا على عدم إیجاد أي خطر على الضحايا والشهود، وأن یبحثوا عن أو الجرائم الدولیة الأخرى، وعلى 
أدلة تثبت إدانة المشتبه به أو براءته، وللمدعي العام أن یطلب المساعدة من الدول التي تجري التحقیقات فیها أو من 

 (1)المنظمات الدولیة.
  (:13)المادة  التهام -ثالثاا 

من قبل المدعي العام، ولا یجوز إصدار أمر بالقبض  الاتهاماصة تبدأ إجراءات المحاكمة بتقديم لائحة في المحاكم الدولیة الخ
، أمّا في المحكمة الاتهاممن قبل قضاة الدوائر الذین یرون أن المدعي العام قد أثبت  الاتهامإلّا بعد أن یتم إقرار لائحة 

الجنائیة الدولیة فإن الأمر یسير بصورة معاكسة، حیث تكون وثیقة مباشرة إجراءات المحاكمة عبارة عن طلب إصدار أمر 
 ، ولا تبدأ عملیة إقرار التهم إلاّ بعد أن یتم تنفیذ الأمر المذكور أو أن يحضر الشخص أمام المحكمة.استدعاءبالقبض أو 

 (:51-51لمحاكمة )المواد إجراءات ا -رابعاا 
 هویة یدیةالتمه رةئالدا كدؤ ت الأول المثول وفي، لاهاي إلى وصوله من يرقص وقت بعد المحكمة مامأ بهم المشتبه مثول متی

 جلسة لبدء موعدا وتحدد ،الإجراءات بها تتم ناللغة التي ینبغي أ كدؤ وت ،یهإل الموجهة للتهم فهمه وتضمن فیه، المشتبه
 الادعاء على بیج اهیوف ،المحاكمة على سابقة ستماعا جلسة بل محاكمة جلسة تسیل التهم إقرار وجلسة (،التهم إقرار)

 الإدعاء دلةأ في عنطی و تهاماتالا على ضتر عی نأ المتهم لدفاع وزیج و، المحاكمة إلى ةیالقض الةحلإ ةیكاف أدلة يم تقد
 إلى ةیالقض وتقدم تهامالا كدؤ ت أن إما رةئللدا وزیج التهم إقرار جلسة من نتهاءالا وبعد ،اضً یأ دلةأ دمقی نأ له وزیج كما

 وفي یة،إضاف اتقیتحق جراءإ أو دلةلأا من دیمز  يمتقد دعاءالإ من تطلب نأ أو ،تهاماتالا یدكتأ ترفض وأ ،المحكمة
 ئیةابتدا رةئدا لیبتشك المحكمة سةئار  تقوم للمحاكمة ضیةالق يموتقد الاتهام تأكید هیدیةالتم رةئالدا قررت إذا ما حالة
  (2). المحاكمة إجراءات تتولى

 (: 44-44إصدار الحكم )المواد  -خامساا 
إلى المجني علیهم والشهود والنظر في الأدلة، یقرر القضاة ما إذا كان المتهم مذنب أو غير مذنب، ویتم  الاستماعبعد 

 النطق بالحكم علانیة بحضور الأطراف وممثلیهم القانونیین كلّما أمكن ذلك.
 : الآتي تشمل المحكمة نظام من (55)للمادة وفقا يفه بها تحكم نأ للمحكمة یجوز التي لعقوباتل ةبالنسب اأمّ    
 نأ القصوى الحالات بعض في للمحكمة یجوز ذلك ومع ،أقصى كحد عاماثین ثلا إلى تصل التي السجن عقوبة -1

 .الحیاة مدى بالسجن تحكم
                                                           

 .11، صسابقالرجع ، المالجنائیة الدولیة المحكمة لنظام وفقا غزة في للفلسطینیین الجماعیة الإبادة جریمةالمنیفي،  الرؤوف عبد محمد أحمد 1
 .11، صسابقالرجع الم المنیفي، الرؤوف عبد محمد أحمد 2
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 أو غير مباشر من الجریمة.  مباشر بشكل المستمدة والأصول والممتلكات العائدات مصادرة -0
 (1).الحقوق ورد لاتهمئوعا الضحايا بتعویض أمر بإصدار المحكمة ألزمت ،المحكمة نظام من (59) المادة نأ كما    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .18-17، صسابقالرجع الم، المنیفي الرؤوف عبد محمد أحمد 1
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 خلاصة الفصل الأول:
، بسبب نتائجها السیئة على البشریة والكرامة ونستخلص من ما سبق أن جریمة الإبادة الجماعیة هي جریمة خطيرة          

تطلب مكافحتها تبني نهج شامل یتضمن توعیة وتوتخل بالسلام والأمن الدولیین،  الجماعاتتستهدف الإنسانیة، كونها 
إلى جانب حمایة ، المجتمع، وتعزیز التعاون الدولي وتطبیق القانون الدولي بفعالیة لمنع مرتكبیها من الإفلات من العقاب

 .جتماعیاواتعویضهم وإعادة تأهیلهم نفسیاً اد على المستمرة والعمل الجّ  نتهاكاتالاالضحايا من 
 النظام في الأعضاء الدول جمعیةقررت  0220أركانها، وفي عام  تتحقق أن دون جریمة أیة تقوم أن یمكن و أنه لا     

 .الجماعیة الإبادة جریمة ومنها الجرائم أركان اعتماد الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي
الفصل تحلیل الأسس القانونیة والدولیة التي تنظم المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، وقد تناولنا في هذا     

 باعتبارها من أخطر الجرائم التي تقع ضمن اختصاص القانون الجنائي الدولي.
حجر الزاویة في تقنین هذه المسؤولیة، حیث نصت  1919وتعد اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لعام      

 هو ماسعت إلیهو هذه الجریمة، بغض النظر عن صفتهم، على أن الأفراد والدول یمكن أن یتحملوا المسؤولیة الجنائیة عن 
یة في التّصدي لجریمة الإبادة الجماعیة.المحاكم الجنائیة الدولیة و لما لها من أهم
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 :ثانيال الفصل
جریمة الإبادة  رتكاباالمسؤولية الجنائية والمدنية في  

ةيالجماع
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الدولي باتخاذ تعد جریمة الإبادة الجماعیة من اخطر الجرائم التي تمس الضمير الإنساني ، حیث تلزم الدول والمجتمع 
تدابير قانونیة لملاحقة مرتكبیه ومعاقبتهم . ويحدد القانون الدولي لإطار الذي  تتحمل فیه الدول ولإفراد المسؤولیة عن 

 والقوانین الدولیة الأخرى . 1919ارتكاب هده الجریمة وفقا لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها 
إلى إدراجها ضمن أخطر الجرائم الدولیة التي لا تسقط بالتقادم وتستلزم مسائلة فعّالة  الجریمةه ذوقد أدى بشاعة ه

 عنها، سواء أن كانوا أفراداً أو دول أو كیانت منظمة.
 تحدید المسؤولیة القانونیة المترتبة رأسهاجریمة الإبادة الجماعیة جملة من الإشكالیات القانونیة، وعلى  ارتكابویثير     

الجنائي أو المدني، إذ لا تقتصر المسؤولیة في هذا السیاق على المسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام  دعلى مرتكبیها، على الصعی
المسؤولیة المدنیة، والتي تتمثل في جبر الضرر وتعویض الضحايا والمتضررین من  ، بل تمتد لتشملالمحاكم الوطنیة أو الدولیة
 هذه الجریمة الفادحة.

 المسؤولیة الجنائیة والمدنیة في ارتكاب الجریمة الإبادة الجماعیة مبحثین بحیث سنتطرق  إلىد قسمنا هذا الفصل وق 
 في )المبحث الثاني(. نماذ  في تجريم أعمال جریمة الإبادة الجماعیة ( وإلى الأولفي )المبحث 
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  : جریمة الإبادة الجماعيةة الجنائية والمدنية في ارتكاب : المسؤولي المبحث الأول
تختلف عن  الدولیة یترتب على ارتكاب أي جریمة سواء في القانون الداخلي أو الدولي قیام المسؤولیة الجنائیة       

ة العمل المجرم الذي یهي عبارة عن تحمل الشخص تبعو موضع دراستنا  الدولیة ه المسؤولیة الجنائیةذالمسؤولیة المدنیة ، ه
في  الدولیة لى المسؤولیة الجنائیةإوسنتطرق في دراستنا  ،ي یشكل انتهاكا على الصعید الداخلي والدوليذوالقامة بارتكابه  

 .المطلب الثاني المسؤولیة المدنیة  فيو  ،الأول المطلب
 : المسؤولية الجنائية الدولية : المطلب الأول

لاسیما في ظل تنامي الجرائم الخطيرة الجنائیة الدولیة حجر الزاویة في نظام القانون الدولي الحدیث،  تعد المسؤولیة    
قدس أجریمة الإبادة الجماعیة، التي تهدد السلم والأمان الدولیین وتمس بحقوق الإنسان في  رأسهاالعابرة للحدود، وعلى 

 .صورها
من المجتمع الدولي بأن الجرائم الأكثر فظاعة  إدراكافراد إلى جانب الدول، وقد تطور مفهوم هذه المسؤولیة لیشمل الأ     

ترتكب غالباً من قبل أشخاص یمارسون السلطة أو ینفذون تعلیمات، لابد من مساءلتهم جنائیاً، بصفتهم الذاتیة، 
 لردعهم وضمان عدم الإفلات من العقاب.

 سنتطرق إلى التعریف الفقهي والتعریف القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ودلك كالآتي: 
 الفرع الأول: التعريف الفقهي:

تعني المسؤولیة في مفهومها العام التزام شخص من الأشخاص باحترام المصلحة المشروعة لشخص أخر من أشخاص     
 .1حة، وتحمل أثاره، وإصلاح ما یندم عنه للغيرالقانون، وأن یتحمل أعباء انتهاك هده المصل

وجوب تحمل الشخص تبعة عمله المجرم، بخضوعه للجزاء المقرر لهدا  (ویعرفها الدكتور رمزي رياض عوض  بأنها : 
العمل في القانون، أو هي عبارة عن علاقة بین مرتكب الجریمة والدولة، یلتزم بموجبها الفرد مرتكب الجریمة إزاء السلطة 

 )2المخالفة العامة بالإجابة عن فعل المخالف للقاعدة الجنائیة وبالخضوع لرد الفعل المترتب على تلك 
أما المسؤولیة الجنائیة الدولیة فهي تعني إمكانیة مساءلة أحد أشخاص القانون الدولیة فهي تعني إمكانیة مساءلة 
أحد أشخاص القانون الدولي العام عن ارتكاب فعلا یشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي ومعاقبته عن دلك الفعل 

 .3بمعرفة القضاء الدولي الجنائي 
فها أخر، بأن المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجریمة الدولیة تقوم عندما يأتي الفرد عن الجریمة الدولیة تقوم عندما ویعر 

 يأتي الفرد أفعالا تهدد مصلحة أو قیمة يحمیها القانون الدولي.
ل انتهاكا على یشكي ة العمل المجرم والذیومن مجمل ما سبق فالمسؤولیة الجنائیة الدولیة تعني تحمل الشخص تبع

 .الشخص  بمحض إرادته  قترفهي االصعید الدولي والذ

                                                           
 .29،ص،1999همیسي رضا ، المسؤولیة الدولیة، دار القافلة ، الجزائر، 1  
 121-122، ص صبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق  2 
 .126، ص،0229عربیة ، القاهرة ،أمجد هیكل، المسؤلیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني، دار النهضة ال 3 
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من مبادئ القانون الدولي المستقرة مند القرن  تویمكن القول بصفة عامة أن مبدأ المسؤولیة الدولیة قد أصبح
التي تحكم أي عمل أو التاسع عشر ، وأصبح من المبادئ المسلمة أن المسؤولیة الدولیة تعني مجموعة  من القواعد القانون 

ار التي ألحقتها لك من التزام الأول بالتعویض عن الأضر القانون الدولي ، وما یترتب على ذواقعة تنسب إلى أشخاص 
ا من الشق المدني ، أما من الشق الجزائي فهو تحمل الطرف الأول الجزاءات جنائیة مقابل مخالفته بالطرف الثاني هذ

 .1ولي لقواعد ومبادئ القانون الد
الدولیین، فقد أثير جدل حول ما في القانون الدولي إشكالیة في الفقه والعمل  الدولیة وقد مثلت المسؤولیة الجنائیة

ا كان ما ترتكبه الدولة من أفعال تنطوي على خرق للنظام وللصالح العام الدولیین، یعتبر جریمة دولیة تستوجب العقاب إذ
 2إلى الدولة بصفتها عضو من أعضاء المجتمع الدولي . الدولیة الجنائیة أي مدى إمكانیة إسناد المسؤولیة

یة، ويختلف عن الشخص فمن المتفق علیه أن الإنسان أي الشخص الطبیعي هو الذي تسند إلیه المسؤولیة الجنائ
وله هدف ویسعى ي یتكون من كیان یضم مجموعة من الأشخاص أو أموال أو ألاثنین معا، وله إرادة ذاتیة المعنوي والذ

 3إلى تحقیقه في ظل النظام الدولي الذي نشا في ظله ویعمل داخله ویتعامل معه .
بنوعیها التقصيریة  )التعویضیة(ولا جدال في تسلیم النظم القانونیة المختلفة بإمكانیة إسناد المسؤولیة المدنیة       

 یة، ولكن الجدل یقوم حول إمكانیة إسناد المسؤولیة الجنائیة إلى والتعاقدیة، المباشرة والغير المباشرة، إلى الأشخاص المعنو 
 4الشخص المعنوي، مما أثار خلاف بشأن القبول أو الرفض في النظم القانونیة الداخلیة قبل إثارتها على المستوى الدولي.

الإرادة الجنائیة  فیذهب البعض إلى عدم مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا، ودلك لأسباب عدة من بینها انتفاء  
لدى الشخص المعنوي، والإرادة هي عنصر أساسي لقیام الجریمة، وبالتالي لا ینسب الفعل المجرم إلى الدولة باعتبارها 
شخص معنوي تنتفي فیها الإدارة، وإنما ینتسب الفعل إلى من ارتكبه من الأشخاص الطبیعیین، كما أن الشخص المعنوي 

دت المسؤولیة الدولیة، إذا ما أخ بي الفعل المجرم، مما یدعوا إلى تحمیلهم المسؤولیة الجنائیةیضم أشخاصا آخرین غير مرتك
 5للشخص المعنوي، وهو ما یتنافى مع مبدأ شخصیة العقوبة.

لعدة أسباب من بینها القول بأن  اً لك استنادالقبول بمسؤولیة الشخص المعنوي وذویذهب البعض الأخر إلى 
ة ذاتیة تترجم وجوده الحقیقي والقانوني، وهي التي تؤهله إلى مباشرة التصرفات القانونیة، وبالتالي للشخص المعنوي إراد

ولا تتحمل تحمل الدولة المسؤولیة المدنیة، مسؤولیة القانونیة عن الأفعال الضارة التي تصدر منه، إذ كیف یمكن أن ت
 متوافرة لدیها في الحالة الثانیة ؟لك بحجة أن إرادة الخطأ الدولیة ؟ وذ المسؤولیة الجنائیة

                                                           
 120-121 ماعیة، مرجع سابق، صصبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الج 1 
  120ص   صبرینة العیفاوي، نفس المرجع ، 2 
 122سابق، ص ال نفس المرجعصبرینة العیفاوي،  3 
 .091، ص 0229إبراهیم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة القاهرة،   4 
 122ص سابق، المرجع ال ، صبرینة العیفاوي 5 
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ویذهب اتجاه ثالث إلى القول بأنه من غير المقبول محو جرم ممثلي الدولة الدین ارتكبوا الفعل الإجرامي، فلإرادة 
وهم محل الخطورة الحقیقة على أمن المجتمع الدولي، والحكام لم يأتوا ألا لتحقیق الصالح العام  ،الجنائیة قد توافرت لدیهم
 لأي جریمة یعاقب علیها القانون الدولي وجبت معاقبتهم علیها . قترافهمللدولة، وبالتالي عند ا

محكمة نورمبورغ التأكید على ا الاتجاه الأخير هو الذي تبنته محاكمات نورمبورغ  وطوكیو، فقد جاء في أحكام وهذ
ضرورة معاقبة كل من یقترف الجرائم، ونص على أن من یقترف الأفعال المجرمة دولیا هم أفراد ولیسوا أشخاص معنویة، 

 ویجب معاقبتهم في ضوء القانون الدولي.
ونصت المادة ، التي أنهت الحرب العالمیة الأولى، 1919لك معاهدة السلام في فرنسا سنة كما جاءت قبل ذ

منها على أن سلطات الحلفاء المشاركة في الحرب تضع موضع الاتهام الإمبراطور غلیوم الثاني لاعتدائه العنیف على  005
 1لك المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة.یة والمعاهدات مؤكدة بذالأخلاق الدول

 : الفرع الثاني : التعريف القانوني
 في المساءلة یقرر الذي هو والقانون المساءلة، یستوجب اً أمر ارتكب  الذي الشخص حالة عامة بصفة المسؤولیة تعني     
 الدولیة الجنائیة المسؤولیة فإن علیه، و المشروعیة بعدم یوسمه تصرفا يأتي لمن ءاالجز  طهاباشتر  وذلك القانونیة، المسؤولیة حالة
 كما بأكملها الدولیة الجنائیة الجماعة تمس خطيرة أفعال من ارتكبوه عما داالأفر  یعاقب بمقتضاه الذي القانوني النظام هي

 .2الدولیة الجنائیة المحكمة نظام حددها
 تطرقت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عند صیاغتها لمبادئ نورمبورغ إلى المسؤولیة الجنائیة فجاء ما یلي :    

ا الفعل وعرضه قتضى القانون الدولي مسؤولا عن هذالتي تشكل جریمة بمیعتبر أي شخص یرتكب فعلا من الأفعال 
 3للعقاب.

وقد أكدت المحكمتان الجنائیتان لیوغسلافیا السابقة و رواندا في محاكمات أشخاص متهمین بجرائم حرب في 
در من غرفة إضافة إلى الحكم الصامسؤولون جزائیا عن هذه الجرائم، منازعات مسلحة غير دولیة: أن الأشخاص 

ما یفید أن هناك مسؤولیة  ،(4)1999الاستئناف بالمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة، في قضیة تادیتش الشهيرة سنة 
 جنائیة فردیة عن جرائم الحرب المرتكبة في المنازعات المسلحة غير الدولیة .

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وجاء فیها مایلي :  )9( 09وقد تطرقت المادة 
 یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا فهدا النظام الأساسي.:  اول

                                                           
 .099إبراهیم محمد العناني، القانون الدولي العام، مرجع السابق ، ص  1
 . 15ص ،  2010،الجزائر والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار الثانیة، الطبعة الدولیة، المسؤولیة قانون يحیاوي، أعمر  2
 .0225حسین نسمة، المسؤولیة الجنائیة، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطینة ،  3
لهرسك، وأدانته المحكمة الجنائیة الدولیة قضیة تادیتش هي قضیة تاريخیة في القانون الدولي الإنساني، وهو زعیم سیاسي صربي بوسني، أتهم بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة وا 4

وحینها أدین بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانیة والإنتهاكات الجسیمة  لحرب العالمیة الثانیة.، وكانت هذه أول إدانة لجرائم الحرب منذ محاكمات نورمبرغ بعد ا1995لیوغسلافیا سابقاً في عام 
 .126عاماً. أنظر المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، تر في المجلد الثاني، الفصل، س02لإتفاقیات جنیف، وإنتهاكات أعراف الحرب، وحكم علیه بالسجن 
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الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة، وعرضه للعقاب : ثانيا
 .ساسي .......الخلهدا النظام الأ وفقا

من نظام المحكمة الجنائیة الدولة أن اختصاص هده المحكمة یقتر على  )09(نلاحظ من خلال استقراء نص المادة 
ا النص حسمت الخلاف وي الأخرى كالدول والمنظمات. وبهذالأشخاص الطبیعیین دون أن یمتد إلى الأشخاص المعن

 1یتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة . الذيحول الطرف 
 من نظام المحكمة  الجنائیة الدولیة نجدها تنص على ما یلي :  )09(من نفس المادة  )1(وعند التطرق للفقرة 

الدول بموجب القانون الفردیة في مسؤولیة  ا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیةیؤثر أي حكم في هذ لا : ثالثا
 الدولي .
وما تجدر الإشارة إلیه هنا أن هده الفقرة لم تجعل لأحكام المسؤولیة الجنائیة الفردیة أدنى تأثير على مسؤولیة الدول      

یة بموجب القانون الدولي، مما أكد الانفصال بین المسؤولیة الجنائیة الفردیة والمسؤولیة الدولیة، فالأولى تختص بالمسؤول
 2الدولیة، والثانیة تختص بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة.

 . الجنائية الفرديةئية الدولية عن المسؤولية تمييز المسؤولية الجنا الفرع الثالث:
و المسؤولیة الجنائیة الفردیة، في حالة ثبوت علاقة مباشرة مابین الدولة وبین مرتكبي الدولیة وتقوم المسؤولیة الجنائیة     

الجریمة الدولیة. فتقوم المسؤولیة الدولیة في هده الحالتین مابین مرتكبي الجریمة قد تصرفوا بناءا على تعلیمات منها أو تحت 
 حول مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة . 1999إدارتها أو مراقبتها، وفقا لما جاء في تقریر لجنة القانون الدولي لسنة 

القول بان الاعتراف بمسؤولیة الأشخاص ومقاضاتهم بموجب ارتكابهم الجرائم دولیة مجرمة سابقا،  بناء  على ما سبق یمكن
یعزز من ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب مثل ما حدث في الأزمنة السابقة، مما يحد من ارتكاب جرائم على 

ومقاضاة قیادات سیاسیة وعسكریة  انتهكت المستوى الدولي،  وقد ساهم مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في ملاحقة 
 3مبادئ القانون الدولي الإنسان ولم تمنعهم المراكز التي كانوا یتبوءونها في الدولة من الملاحقة والعقاب .

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة    "9"إلا أن مسالة المسؤولیة الواردة بنص المادة       
، قد أثيرت مرة أخرى من خلال  الدعوى التي أقیمت من دولة البوسنة والهرسك ضد دولة یوغسلافیا، أمام 1919

د المسلمین ، بشأن جرائم  الإبادة الجماعیة المرتكبة ض1992مارس  02المحكمة العدل الدولیة، فقد أقیمت الدعوى في 
 لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها  1919من مواطني البوسنة والهرسك، وانتهاكات یوغسلافیا لأحكام اتفاقیة 

، ودلك بتأمرها عللا ارتكابها ومساعدتها في ارتكابها، وأیضا لفشلها في منع أو معاقبة   )بالرغم من كونها طرف فیها (
البوسنة وطلبت إلزامها بالتعویضات، وأسست طلبات البوسنة ولهرسك على أساس المادة مرتكبي الإبادة ضد شعب 

                                                           
 129،ص  القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابقصبرینة العیفاوي،  1 
 0229نصر الدین بوسماحة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة الجزء ألأول ، دار هومة، الجزائر  2 
 0229لیة أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع السابق، ص  أمجد هیكل، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدو  3 
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ه اشرة للدولة، واستندت في تأسیس هذ، والتي تؤسس  الإبادة الدولیة على أساس الإدانة المب1919التاسعة من اتفاقیة 
 ) 19م (لنص  الدولیة المسؤولیة الجنائیة

ه المادة فأصبحت الدول لا تتحمل المسؤولیة قبل الفصل في الدعوى، تم تعدیل هذ ، ولكنیةمن مشروع المسؤولیة الدول
من مشروع  "41"و   "40"لك ما جاء في نص المادة یة الدولیة المدنیة والدلیل على ذالجنائیة، وإنما تتحمل فقط المسؤول

 0221.1مسؤولیة الدولة في قراءتها الثانیة لسنة 
 ه التجربة وأهمیتها في تطویر النظرةلجنائیة للدول، بالرغم من قیمة هذما عن فكرة المسؤولیة اا تكون قد تخلت تماوبهذ    

 الدولیة للدول وشمولها بشقیها المدنیة والجزائیة مثل ما هو قائم في الأنظمة الداخلیة. المسؤولیة
برفض الدعوى،  06/20/0225وأخيرا فقد قضت محكمة العدل الدولیة في الدعوى في حكمها الصادر في       

حیث تمت تبرئة صربیا من تهمة الإبادة الجماعیة في البوسنة والهرسك، ولكن قررت المحكمة أن الإبادة الجماعیة التي 
من مسلمي البوسنة، هي تمثل عملیة إبادة جماعیة ولكنها لا تستطیع  5222وقعت في سریبرینیتشا والتي راح ضحیتها 

 2صربیا عنها. ومن ثمة رفضت المحكمة طلب البوسنة بدفع صربیا التعویضات.التأكید على مسؤولیة 
وما یتبادر للدهن من خلال هدا الحكم، أنه مادامت المحكمة قد اعترفت بوقع جریمة إبادة جماعیة ضد مسلمي 

تحقیق لاكتشاف مرتكب البوسنة في مدینة سریبرینیتشا التي تقع شرق البوسنة، فلماذا لم تمدد في مرحلة  جمع الأدلة وال
الجریمة ، فكیف لها أن تقر بوقوع جریمة  إبادة جماعیة ثم بعدها تنفي مسؤولیة صربیا ویصرف النظر عن هده القضیة ، 

 3فأین هي العدالة الدولیة هنا ؟ 
مة قد إلى أن المحك 4وتطرق الدكتور عبد العزیز سلامة في مقالته التي علق فیها على حكم محكمة العدل الدولیة

الدولیة عن جریمة الإبادة  المسؤولیة استبقت عقیدة مند اللحظة مند اللحظة الأولى لدراسة القضیة وهي استحالة إسناد
الجماعیة لدولة صربیا ، ویرى بأن دلك الحكم لم یقم تأسیسا على أسس قانونیة بل سیاسیة في المقام الأول ، ویضیف 

ي وتبرئ دولة صربیا من مسؤولیة الاشتراك في الجریمة الإبادة الجماعیة بالرغم من قائلا إلى أن المحكمة كیف لها أن تعف
الإبادة الجماعیة في  حین كانت هده السلطات تعلم بوضوح بأن الجریمة ((من الحكم بقولها :  )110(إقرارها في الفقرة 

رة هنا إلى أن الجریمة الإبادة الجماعیة إدا  ، مع الإشا ))سریبرسنتشا على وشك الحدوث ولم تقم بالتدخل لمنع الجریمة ؟ 
كانت الأفعال الایجابیة فیها تؤدي إلى إحداث النتیجة الإبادة والمحددة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جریمة 

ولي انطونیو  الإبادة الجماعیة، فإنها كذلك تقوم عن طریق الامتناع المتعمد لمنع ارتكابها، وهدا ما أكده القاضي الد
الإبادة الجماعیة، ودلك لكونه لم یوقفها ، بالرغم من  أن الفرد یمكن أن یدان لاشتراكه في جریمة(( كاسیس حین ذكر : 

                                                           
 129-125،  ص  صبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة، مرجع سابق 1 
 129نفس مرجع، ص صبرینة العیفاوي،   2 
 129- 125ص نفس المرجع، ، صبرینة العیفاوي 3 
 http://www.achr.nu/art160.htmنسان أیمن عبد العزیز سلامة، حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الإبادة الجماعیة عدالة استباقه أو تسویة جائرة، اللجنة العربیة لحقوق الإ 4 
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استطاعته أن یفعل دلك، ولانتهاكه الواجب الدولي الملقى علیه للتدخل لوقف الجریمة ، وحین لا یتصرف الفرد هكذا 
 .))تجعل الجریمة تحدث  فإنه یساهم في خلق الظروف التي

ا الحكم الذي یتنافى ل إصدارها لهذه النقطة ، أن محكمة العدل الدولیة من خلاوما یجذر التعقیب علیه في هذ
 یتم ، فكان من باب أولى أن لاالإبادة الجماعیة ، وكذا ملاحقتهم ومبدأ تحقیق العدالة من خلال معاقبة مرتكبي جریمة

دة الجماعیة في البوسنة الإبا ، بل تترك القضیة مفتوحة لحین التوصل إلى مقترف جریمةالموضعإصدار حكم نهائي في 
بإصدارها هذا  ،ا ندي بمدى ضرورة تحقیق العدالة، ودلك تجسید للتطورات التي مر بها المجتمع الدولي الذي طالموالهرسك

، فكیف لها أن تصرف النظر عن جریمة طالما ت من قیمة القضاء الجنائي الدولي، أنقصالحكم الذي یتسم بالقصور
 1وصفت بأنها من أخطر الجرائم الدولیة. 

  : المسؤولية المدنية عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعية المطلب الثاني
ن ، إذ یلزم الشخص المرتكب الفعل بالتعویض  عن الأضرار التي نتجت عالمسؤولیة المدنیة أساسا یعتبر التعویض

ثابتة ومتأصلة في القانون الدولي،  المسؤولیة المدنیةلا، وتعتبر لك الفعل مشروعا أو الذي قام به، سواء أكان ذالفعل 
حیث تلزم الدولة بتقديم التعویض عند مخالفتها لالتزاماتها، أو إلحاقها الضرر بدولة أخرى، ففي قرار لمحكمة العدل الدولیة 

كافیة، وأن  دولي أن مخالفة التزام دولي یستتبع الالتزام بالتعویض عن دلك بطریقةمن مبادئ القانون النصت فیه على أن: 
 على دلك في ا الالتزام بالتعویض هو النتیجة الحتمیة لأي إخلال في تطبیق أي اتفاقیة دولیة دون حاجة على النصهذ

بمجرد الحكم بمسؤولیة الدولة طبقا  وفي قرار أخر لها أكدت المحكمة أن التعویض یكون مستحق الأداء ،نفس الاتفاقیة
 2لقواعد القانون الدولي العام .

نصت المادة  ذ، و البروتوكول الملحق بها، إ)جنیف(وقد تم النص على التعویض لضحايا الجرائم في اتفاقیات 
الملحق عن دفع ذي ینتهك أحكام الاتفاقیات، أو هذا من البروتوكول الإضافي الأول على انه یسال طرف النزاع ال )91(

ین یشكلون جزءا من قواته فة التي یقترفها الأشخاص الذلك ویكون مسؤولا عن الأعمال كاتعویض إذا أقضى الحال ذ
 3المسلحة .
ه الجریمة، أما الفرع الثاني : فسیكون الحدیث عن عن هذ المسؤولیة المدنیةا المطلب في الفرع الأول : سنتناول  وفي هذ

 للفرد عن جریمة الإبادة الجماعیة. المسؤولیة المدنیة
  المسؤولية المدنية للدولة على جریمة الإبادة الجماعية الفرع الأول :

ا لا یعني عدم إمكانیة القانونیة الجنائیة للدولة عن هذه الجرائم، إلا أن هذالمسؤولیة اعتماد على الرغم من عدم 
ا لا یعني ارتكابهم ریمة الإبادة الجماعیة، إلا أن هذبدواتهم للأفعال المكونة لج، فرغم ارتكاب الأفراد المسؤولیة المدنیةثبوت 

                                                           
 .112-129، ص  الإبادة الجماعیة، مرجع سابقصبرینة العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة  1 
تير في القانون الجنائي، من كلیة الدراسات العلیا، في فادیة شدید، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي: دراسة تحلیلیة، قدمت هده السالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجس  2 

 .26، ص 0201جامعة الوطنیة، نبلس فلسطین ، 
  .والمتعلقة بحمایة ضحايا المنازعات الدولیة المسلحة 1919، )أغسطس (، المعقود في )جنیف(البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات  3 
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لها بعیدا عن المراقبة، وإشراف الدولة، أو الحكومة، أو الجهة التي یتبعون لها، وبالتالي فتصبح الدولة ملزمة بتعویض ضحايا 
لیات للدولة، وكیفیة تناول الآ المسؤولیة المدنیةبیعة ه الجرائم وفي هدا الفرع سنتناول طالإبادة الجماعیة عن مرتكبي هذ

 1الدولیة لها وتنظیمها.
 أول : تعريف المسؤولية المدنية 

للدولة على أنها: المسؤولیة المترتبة عن الأضرار التي نتجت عن الفعل غير المشروع المرتكب  المسؤولیة المدنیةتعرف 
بواسطة الدولة ممثلة بأفرادها، والقائمین على إدارتها، حیث تلزم الدولة بتقديم تعویض للدولة الأخرى، أو أحد أعضاء 

ام به من خلال أفرادها، سواء أكانوا قادتها السیاسیین أو المجتمع الدولي، التي لحقت بها أضرار جراء الفعل الذي تم القی
 2جنودها .

تترتب على الدولة عند انتهاكها لمسؤولیاتها والتزاماتها بموجب الاتفاقیات الدولیة  المسؤولیة المدنیة وبالتالي فإن
المتعلقة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة، وعجزها عن إجراء التحقیقات اللازمة لمحاسبة القائمین على هده الجریمة، او التقاعس 

 3وعدم محاكمة مرتكبي الجریمة أمام القضاء الوطني .
 تعويض الناجم عن جرائم الإبادة الجماعية ثانيا : ال
التعویض هو النتیجة الطبیعیة للضرر المترتب على ارتكاب الأفعال المشكلة للجریمة بصورة عامة، وبالتالي فهو  یعتبر     

ویض النتیجة الطبیعیة التي تترتب على ارتكاب هده الجرائم ولجل فهم طبیعة التعویض، فلا بد من التعرض لأنواع التع
 الذي یمكن في ثلاثة أنواع رئیسة للتعویض یمكن اللجوء إلى أي منها، وهي :

 التعويض العيني : – 1
بشكل  یتمثل التعویض العیني بإعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه قبل الجریمة، وفي حالة الإبادة الجریمة قید الدراسة

  كما یشكل إزالة صورة من صور التعویض العیني للإبادةإعادة الأطفال الدین تم إبعادهم عن الجماعة التي تعرضت 
 القیود المفروضة كافة على الظروف المعیشیة، والحیاتیة للجماعة صورة من صور التعویض العیني.

 التعويض المالي :  – 2
المالي هو نوع الأكثر شیوعا وهو مبلغ من المال یدفع للضحايا المتضررین جراء الجریمة المرتكبة بحقهم، ویعتبر التعویض      

 .في عملیة التعویضات
 لرضائي :التعويض ا – 3

یتمثل التعویض ألرضائي بین الدولة المسؤولة عن ارتكاب الجریمة والأفراد، أو الجهات التي وقعت علیها الجریمة،      
 ر رسمي عن الأفعال المرتكبة،ويأخذ أكثر صورة التعویضات المعنویة، حیث تلجأ الدولة المسؤولیة إلى تقديم اعتذا

                                                           
 .25فادیة شدید، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  1 
 .25فادیة شدید، مرجع سابق، ص  2 
 .929، ص 2، الجزء20، المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والدولیة لمرتكبي جرائم الإبادة أمام القضاء، مجلة كلیة الأزهر، العدد )0215(منصور،أمجد والقطري،محمد  3 
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تشكل وجهة نظر للدولة، كما یشمل أیضا قیامها بمحاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم وتأكیدها أن تلك الأفعال لا 
  1ومحاسبهم

 : ةة للفرد على جریمة الإبادة الجماعيالمسؤولية المدنيالفرع الثاني : 
الجنائیة الدولیة على الأفراد، حیث لجأت المحاكم الجنائیة الدولیة إلى النص على  المسؤولیةلقد سبق وأشرن على أن      

 المسؤولیة الفردیة كأساس للمحاكمة، وإثبات الجریمة.
وفي حال إثبات المسؤولیة الجنائیة على الفرد بارتكاب الجریمة الموجهة إلیه، فإن المسؤولیة المدنیة في هده الحالة تعتبر      

 وقد بینت حیث یلزم المحكوم علیه بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بالضحايا جراء الجرائم التي قام بارتكابها.ملاصقة، 
 في فرض المحكمة الحق أن )55(في المادة  أتعویض یعتبر جزءا من التعویضات،حیث جاء المحكمة الجنائیة الدولیة أن

للمحكمة الجنائیة  مجموعة من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتالمحكمة  المحكوم علیه، ولأجل دلك تتبع غرامات على
 2الدولیة :

هنالك حاجة إلى  كافیة أو غير كافیة، وبالتالي إن كان الحق بتحدید إدا كانت عقوبة السجن لدى قیام المحكمةأول :
علیه، بما  القدرة المالیة للشخص المحكوم، وعند تحدید الغرامة تأخذ المحكمة بعین الاعتبار )55(المادة فرض غرامة بموجب
، وتأخذ المحكمة في اعتبارها كون الدافع إلى الجریمة، هو الكسب المالي )55(حسب المادة  بالمصادرة یشمل أي أوامر

  أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. بصفة شخصیة، وإلى
تحقیق دلك، تولي المحكمة الاعتبار بصورة  ، ولأجل)55(مناسبة للغرامة الموقعة بموجب المادة  تحدد المحكمة قیمة  ثانيا :

 النسبیة التي عادت على الجاني جراء ارتكابه للجریمة. الجریمة من أضرر وإصابات، إضافة إلى المكاسب خاصة لما نجم عن
خلالها الغرامة، ویجوز تسددیها على دفعة أو  معقولة یدفعالمدان مهلة  فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص عندثالثا : 

  دفعات خلال الفترة.
تقل المدة عن  وفقا لنظام الغرامات الیومیة. وفي هده الحالة، لا فرض الغرامة، یكون للمحكمة خیار حسابها عند رابعا :
میة حسب الظروف الشخصیة یوم كحد أدنى، ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتحدد قیمة الدفعات الیو  22

  للشخص المدان، بما یشمل الاحتیاجات المالیة لمن یعولهم.
، )015(اد التدابير المناسبة عملا بالقواعد الغرامة ، یجوز للمحكمة اتخ وفي حالة عدم تسدید الشخص المدان  خامسا :

وفي الحالات التي یستمر فیها عدم التسدید المتعمد، لهیئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها، أو بناء  ،)000(إلى 
على طلب من المدعي العام، ونتیجة اقتناعها باستنفاد جمیع تدابير الإنفاذ المتاحة،  وكملاذ أخير، تمدید مدة السجن 

  3ا أقل.لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة، أو خمس سنوات، أیهم

                                                           
 .29- 29فادیة شدید، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1 
 .0220 )سبتمبر( 12-2، مابین )نیویورك(، للمحكمة الجنائیة الدولیة في )روما(عتمدة من جمعیة الدول الأطراف في نظام القواعد الإجرائیة الإثبات الم 2 

  3 فادیة شدید، مرجع سابق، ص26.
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المدان إلى أن عدم تسدید الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه، قد  لدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص :سادسا
 1تمدید مدة السجن على النحو المبین في هده القاعدة. یؤدي إلى

 : تمييز المسؤولية الجنائية الدولية عن المسؤولية الدولية الفرع الثالث:
لدا لابد من تمییزها عن  للمسؤولیة الجنائیة الدولیة كیانها الخاص المستقل عن غيرها من أنواع المسؤولیة الأخرى،      

لك لإعطائها حجمها الحقیقي، وسنحاول التمیز بین المسؤولیة الجنائیة الدولیة، والمسؤولیة المدنیة أو ما هو غيرها وذ
 الدولیة. معروف في الفقه بالمصطلح العام المسؤولیة

 للمسؤولية الجنائية الدولية :أول : 
تعني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة مسائلة دولة ما أو احد أفرادها عن ارتكابه فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة،      

 2ويخل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع الدولي ، وإمكان معاقبته من قبل المجتمع الدولي .
لیة الجنائیة الدولیة تفترض ارتكاب الدولة أو الشخص الدولي عملا یشكل فعلا غير مشروع فحسب، بل یشكل فالمسؤو 

 جریمة دولیة أو انتهاكا لإحكام القانون الدولي. وتهدید للقیم المتعارف علیها بین الأمم الحضرة.
سبق تجریمه من قبل المجتمع الدولي وهو ما فتكتسب للمسؤولیة الجنائیة الدولیة أساسها من خلال القیام بنشاط       

یعرف بمبدأ الشرعیة والدي سبق وان تطرقنا إلیه، أما بالنسبة للنتیجة التي تترتب على قیام للمسؤولیة الجنائیة الدولیة، هي 
ذات طبیعة مختلفة، فهي تحتمل معنى الجزاء الجنائي والدي قد یكون في بعض الأحیان في شكل جزاء سیاسي أو 

قتصادي أو عسكري ضد الدول، وهدا الجزاء الجنائي للدول لأنه یصعب تصور إخضاع الدولة أو الشخص الدولي لجزاء ا
 3جنائي .
 :للمسؤولية الجنائية المدنية ثانيا : 

هي مسؤولیة تقرر ضد الشخص الذي یتصرف بشكل  بالمسؤولیة المدنیة ما یعرفأو للمسؤولیة الجنائیة المدنیة  مصطلح  
یصیب غيره بالضرر ، وترتب التزام المسؤول عن حدوث الضرر بإصلاح أو بتعویضه، ولهدا تعرف المسؤولیة المدنیة 

 4بالمسؤولیة التعویضیة. 
تنسب إلى احد أشخاص بأنها مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو واقعة 5وعرفها الدكتور صلاح الدین عامر 

القانون الدولي ، ینجم عنها ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي ، وما یترتب على دلك من التزام الأول 
 بالتعویض، وبناءا على التعریفات السابقة یلاحظ أن بالمسؤولیة الدولیة المدنیة تقوم على ثلاثة عناصر هي :

 ما  وجود ضرر مادي أو معنوي لحق بدولة ) 1
 أن یكون هدا الضرر نتیجة عمل غير مشروع سواء كان ایجابیا أو سلبیا. ) 0

                                                           
  .26فادیة شدید، جریمة الإبادة الجماعیة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 1 
 .125-126أمجد هیكل، المسؤلیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي،مرجع السابق، ص  2 
 .125-126أمجد هیكل، نفس المرجع، ص  3 
 .092إبراهیم محمد العنابي، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، مرجع السابق، ص  4 
 .119مرجع سابق ص  كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیة،  القصد الجنائي الخاصصبرینة العیفاوي،  5 
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 ا الخطاء متعمدا أو نتیجة لإهمال الف للقواعد الدولیة وقد یكون هذأن تكون الدولة قد ارتكبت خطأ أو عمل مخ ) 2
ونظریة الفعل غير المشروع، إلا أن  ومن حیث الأساس القانوني المسؤولیة المدنیة فتوجد ثلاث نظريات هي نظریة الخطاء
ات لك عن طریق خرق الالتزاموذ1الأساس الأكثر إتباعا في العمل الدولي هو ارتكاب الدولة لفعل غير مشروع دولیا 

 ، وفي بعض الأحوال الأخرى الخطيرة كالتجارب النوویة تقوم المسؤولیة هنا على أساس الضرر.الدولیة بموجب اتفاقیة ما
هي جبر الضرر أو ما یعرف بالتعویض بكافة أشكاله،  المدنیة الدولیة المسؤولیةأما بالنسبة للنتیجة التي تترتب على      

 . وكدا التوقف عن مخالف الالتزام الدولي، وأحیان التعهد بعدم التكرار، وبالتالي تعتبر نتیجة مدنیة بحتة
الأشخاص القانون الدولي العام بدون  المسؤولیة الدولیة المدنیة جمیع أن الذي یتحمل من خلال ما سبق یمكن القول

تقضي  ، أما المسؤولیة الدولیة الجنائیةاستثناء بما فیهم الفرد، فعند خرقة للقواعد الدولیة یكون مسؤولا أمام المجتمع الدولي
 عنویة.دون الأشخاص الم المسؤولیة الدولیة الجنائیة أن الأفراد وحدهم الدین یتحملون

یقصد به المسؤولیة المدنیة فقط المسؤولیة الدولیة وخلاصة القول فان اللفظ المتداول في القانون الدولي والمتمثل في 
المترتبة على العمل غير المشروع، أما المسؤولیة الجنائیة الدولیة فهي المترتبة عن ارتكاب الجرائم الدولیة من قبل الأفراد 

 ین المصطلحین.قد أزلنا اللبس عن هذ ا نكونالدولي، وبهذلعادیین على المستوى ا
 

 المسؤولية الجنائية  المسؤولية المدنية  الجانب 
 )الأشخاص الطبیعیون(الأفراد  الدولة أو الكیان القانوني، وأحیان الأفراد من یتحملها ؟

 )سجن محاكمة، عقوبات (معاقبة الجناة  تعویض الضحايا عن الأضرار المادي والمعنوي الهدف
التنفیذ المباشر، التحریض،المساعدة،  الفشل في المنع، الضرر الناتج عن الجریمة الأفعال المشمولة

 التامر
، نظام 1919اتفاقیة (القانون الدولي  قواعد المسؤولیة المدولیة والقوانین الوطنیة المرجع القانوني

 )روما
 لا، لا تسقط بالتقادم استمر الضرر وحق التعویض قائم لا تسقط طالما هل تسقط بمرور الزمن

المحكمة الجنائیة الدولیة، المحاكم الدولیة  المحاكم الوطنیة أو الدولیة المختصة بالتعویض  المحكمة المختصة 
 الخاصة 

 الفرق بین المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیة: جدول يوضح
 
 

 

                                                           
 .125أمجد هیكل، المسؤلیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع السابق ص  1 
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 تجريم أعمال الإبادة الجماعية :: نماذج في المبحث الثاني 
لقرن الماضي ه الدراسة إلى مجموعة من الأمثلة والأحداث التي شهدتها البشریة في أواخر اوسوف نتحدث في هذ

ثم الحدیث  ،ثم ذكر الغزو الأمریكي للعراق ثانیا لاً الحدیث عن الحرب الإسرائیلیة أو  لك من خلالوبدايات هدا القرن وذ
 فور ثالثا.عن الحرب في دار 

 رب على قطاع غزة .الح: المطلب الأول 
ضد إسرائیل، قامت القوات  25/12/0202بعد عملیة طوفان الأقصى التي الحركة المقاومة الفلسطینیة في 

الإسرائیلیة بأبشع الجرائم في حق المدنیین من سكان قطاع غزة،  فاستخدمت إسرائیل كل وسائل القتل والدمار والتنكیل 
اط في استخدام القوة ضد كل ینتمي لقطاع غزة، كما لجأت إلى وسائل التجویع المتعمد ومنع قوافل الإغاثة، و و الإفر 

وقف إمدادات الدواء وقصف المستشفیات وفي بعض الأحیان اقتحامها، حیث كانت كل أعمال الجیش الإسرائیلي 
 1لمشكلة لجریمة الإبادة الجماعیة.تشكل جرائم جسیمة في القانون الدولي، والتي من بینها الأفعال ا

 52ألف شهیدا وما یفوق  21ه العملیة بوحشیة شدیدة الخطورة، أدت إلى قتل ما یفوق ردت إسرائیل على هذ
حیث ارتكبت القوات الإسرائیلیة مجارة  0201،2من بدایة العدوان حتى منتصف مارس  169ألفا جريحا،في الیوم 

مروعة في حق المدنیین القاطنین في قطاع غزة المحاصر،الهدف منها تدميرهم حسب تصريحات بعض القادة و المسؤولین 
الصهاینة في وسائل الإعلام، بالرغم من أن المدنیین لیسوا طرفا في القتال حسب القانون الدولي الإنساني، ویبقى عدد 

ء والجرحى في تصاعد كبير وإلى أمد غير معلوم نتیجة عدم الاكتراث الصهیوني بعدد الضحايا و لا بالقوانین الشهدا
 الدولیة، والإعلان عن عدم توقف الحرب إلى غایة القضاء على المقاومة الفلسطینیة في غزة.

 : : عناصر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزةالفرع الأول
، الإبادة الجماعیةبین جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم  الإسرائیلیة في قطاع غزةداءات  تتنوع الاعت

 20المادة  في كورتشكل ركنا ماديا لها حسب ماهو مذ  الإسرائیلیة ، فمعظم التصرفاتجریمة الإبادة الجماعیةفبخصوص 
في التظام  26، والتي أعید تكرارها في المادة 1919ها لعام والمعاقبة علی الإبادة الجماعیةمن اتفاقیات منع  22والمادة 

 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
 : 3من بین أهم الأفعال التي ارتكبتها إسرائیل في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى یوجد

 في قطاع غزة  الجماعةأفرد : قتل  أول
إن عملیة التقتیل الإسرائیلي لسكان قطاع غزة والدي بلغ مستويات عالیة جدا من الإفراط في عملیة القتل، الأمر 

 21لكل فلسطیني یسكن  قطاع غزة، حیث بلغ عدد القتلى ما یفوق  الإبادة الجماعیةالذي یشكل مؤشرا على جریمة 

                                                           
،  0201، 21، العدد29سكیكدة  الجزائر،المجلد 1999أوت  02،جامعة 5/12/0202طوفان الأقصى العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة 1 

         20ص 
   02/21/0209تارخ الإطلاع    www.aa.com/ar/2024/31/68084على الموقغ :  19/2/0201حسام الدین صالح محمد، تقریر الأجندة الیومیة للنزة العربیة،  2 
 25، مرجع السابق ، ص 5/12/0202العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 3 

http://www.aa.com/ar/2024/31/68084%20تارخ%20الإطلاع%2023/04/2025
http://www.aa.com/ar/2024/31/68084%20تارخ%20الإطلاع%2023/04/2025
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یوم من بدأ  169خلال  )جريحا 590ألف و  52(ألفا  52وفاق عدد الجرحى  )506ألف و  21(ألف شهید 
العدوان، ومازالت قائمة الضحايا مفتوحة إلى أجل غير معلوم، خاصة بتلویح الاحتلال باستخدام القوة إلى غایة تحقیق 

 هدفها المتمثل في تدمير حركة المقاومة حماس. 
إبادة الشعب الفلسطیني كلیا أو جزئیا  إن العدد المرتفع جدا للقتلى من المدنیین في غزة، یشكل سلوكا یدل على

من تهديم متعمد للأحیاء السكنیة  الإسرائیلیة في قطاع غزة، نتیجة الانتماء القومي إلى فلسطین . فما تقوم به القوات
وتدمير البیوت على رأس ساكنیها والدي یشكل جریمة الحرب، لمخالفة اتفاقیة جنیف الرابعة ، فإن توجیه الهجمات ضد 

دنیین بشكل ممنهج و واسع النطاق وبدون تمییز وبدون اتحاد الاحتیاطات عند الهجوم، كما نصت علیها قواعد القانون الم
 1الدولي الإنساني، یشكل جریمة إبادة جماعیة مؤكدة لوجود نیة تدمير جماعة لانتمائها القومي والدیني.

 : إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .ثانيا 
من  169ألفا من المصابین في الیوم  52ن تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة نتیجة القصف الإسرائیلي لما یفوق إ

بدء العدوان، والحصیلة لازالت مفتوحة إلى أجل غير معلوم، وكذلك تعمد قصف المشافي، ومنع عملیات الإغاثة 
بالمواطنین الفلسطینیین في القطاع، خاصة مع قیام واحتجاز الطواقم الطبیة، لدلیل قاطع على إلحاق الضرر الجسدي 

منع الجرحى  الإسرائیلیة السلطات الصهیونیة بغلق المعابر التي وصلة الربط الوحیدة بالعالم الخارجي، حیث منعت القوات
 لتلقي العلا  خار  القطاع، الذي دمرت كعظم مستشفیاته، یدل على نیة تدمير الجماعة الفلسطینیة جسديا. 

ما الجانب العقلي فالقصف المستمر والمداهمات المرافقة للحرب البریة تجعل سكان القطاع یعانون آلاما نفسیة أ
ومعنویة خاصة مع فقدان كل فرد في غزة لعزیز علیه، حیث تم إبادة عائلات بأسرها، لدلك فآلامهم دائمة ومستمرة وغير 

  2قابلة للعلا  .
 لأحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. اا : إخضاع الجماعة عمدثالثا 

ن إخضاع جماعة معینة عمدا لإجراءات یقصد منها إهلاكها أو جزئیا، تعتبر إجراءات تؤدي إلى الموت البطيء إ
خاصة وأن  -للجماعة. ومنه إخضاع شعب بأكمله في قطاع غزة للتجویع العمدي، من خلال منع الإعانت الغذائیة 

نتیجة الحصار المطبق وغلق المعابر جعل ظروف الحیاة صعبة للغایة، وقد ازداد الأمر  –غزة محاصر مند عدة سنوات  قطاع
سوءا بعد عملیة طوفان الأقصى الأمر الذي جعل الحیاة في قطاع غزة شبه مستحیلة، خاصة الفئات الضعیفة التي لا 

منها تنص  99وبالرغم من أن اتفاقیة جنیف الرابعة في المادة  تحتمل مثل هده الظروف من الأطفال والمرضى والنساء.
 3على واجب دولة الاحتلال تزوید السكان بالمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة، كما نصت الاتفاقیة على منع العقاب

                                                           
 29، ص 19/2/0201حسام الدین صالح محمد، تقریر الأجندة الیومیة للنرة العربیة، 1 
         29، مرجع سابق  ، ص 5/12/0202العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 2 
،من 02/26/19962، انضمت الجزائر إلیها في 1999، اللجنة الدولیة الصلیب الأحمر،2، ط1919أوت  10في وقت الحرب،اتفاقیة جنیف الرابعة، بشان حمایة الأشخاص المدنیین  3 

 .1955سویسرا  –جنیف  1919/ اب 10طرف الحكومة المؤقتة، و البرتوكول الإضافي الأول في البرتوكولان الإضافیان لإلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 
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غير ابهة منها، إلا أن إسرائیل مستمرة في عملیة العقاب الجماعي لسكان القطاع  22الجماعي للسكان في المادة 
 بالقواعد الدولیة الواجبة التطبیق.

رة الصحة في قطاع غزة أن القطاع یشهد مجاعة متصاعدة قد تحصد أرواح الآلاف من المواطنین، القد أعلنت وز 
من خلال تسجیل العدید من  رة أن مجاعة حقیقیة بدأت تنتشر في مناطق شمالي القطاع،اوأضاف المتحدث باسم الوز 

من الأطفال   % 92بلغ نسبة  19/20/0201. حیث صرحت منظمة الیونیسیف في 1سبب الجوعحالات الوفاة ب
 2من النساء الحوامل والمرضعات یواجهن فقرا غذائیا حادا. % 99دون سن الثانیة و 

كما أكدت منظمة الیونیسیف أن ملیون طفل في غزة، یعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد و یواجهون ما 
یصبح كارثة إنسانیة وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، أنه أصبح من المستحیل تنفیذ  یمكن أن

عملیات الإجلاء للمرضى والجرحى وتوصیل المساعدات في شمال غزة، حیث أشار إلى حادثة منع قافلة تضمها منظمة 
جلاء المرضى من مستشفى الأمل المحاصر في خان یونس لإ 0201الصحة العالمیة والهلال الأحمر الفلسطیني في ینایر 

 و احتجاز عدد من المسعفین.   0201جانفي/ ینایر  01مند 
، بأن المرضى لا یستطیعون الوصل إلى 0201صراحة مدیر مستشفى الأمل بغزة بعد حصار المستشفى في ینایر 
أشهر بدون إجراء  9ستشفى. وأضاف بأنه مرت المستشفى، كما أن سیارات الإسعاف لیس بإمكانها التحرك خار  الم

 3العملیات الجراحیة مثل استئصال الثدي، الغدة الدرقیة، لدا فان معظم المرضى إما ماتوا، أو أنهم یعانون أكثر فأكثر.
ما كذلك نیة إسرائي في قتل المدنیین عن طریق التجویع هو إطلاق النار على المدنیین أثناء تجمعهم بشارع الرشید 

،  09/0/0201بفتح النار علیهم في  الإسرائیلیةبغزة من أجل الحصول على المساعدات الإنسانیة، فقد قامت القوات 
شخصا، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، حیث لا یزال  562فلسطین وجرح  119الأمر الذي أدى إلى مقتل 

 عشرات المصابین في حال الخطر، مما قد یؤدي لرفع عدد الشهداء في ظل انعدام للإمكانیات والمعدات الطبیة.
 لإنجاب داخل الجماعة.: فرض تدابير تستهدف منع ارابعا 
منع الإنجاب یتم بعدة طرق كالتعقیم للنساء والإحصاء للرجال ... لأن الهدف هو القضاء على أجیال من إن 

الجماعة المحمیة ومنه تدميرها عن طریق منع استمرارها مستقبلا، الأمر الذي یؤثر على تزید السكان الفلسطینیین في غزة 
لحوامل أثناء الولادة إلى ظروف صعبة جدا، نتیجة تدمير مستشفیات الولادة، وقطع مستقبلا، كذلك تعرض النساء ا

ا ضمن استهداف منع إلى وفیات النساء مع أجنتهن، وهذ إمدادات الوقود والكهرباء یجعل حالات الولادة عسيرة، یودي
 الإنجاب داخل المجتمع الفلسطیني، الذي یؤدي إلى اختفاء عدة أجیال في الفلسطیني.

                                                           
 www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/4 05/21/0209إسرائیل تتعمد منع وصول المساعدات إلى غزة ، على الرابط تاریخ الأطلاع  الأمم المتحدة ، 1 
         29،  مرجع سابق ، ص 5/12/0202العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 2 
 05/1/0209.على الموقع: تاریخ الأطلاع  0201/0/05أخبار الأمم المتحدة، شهادات أطباء في مستشفى الأمل بغزة: دمار ومعانة بفوقان التصرف  3 

www.news.un.org/story2024/2/1128717 
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ومنه كم سیختفي جیل في غزة من خلال قتل ما یزید عن عشرات الآلاف من الفلسطینیین من بینهم ما یفوق 
 آلاف امرأة في قطاع غزة. 9طفلا و  12

إن كل هده السلوكیات الإسرائیلیة غير كافیة التوصیف جریمة بالإبادة الجماعیة إلا في حالة إثبات القصد الخاص 
دمير الكلي أو الجزئي للفلسطینیین في قطاع غزة، وقصد إفنائهم بصفتهم ینتمون للشعب الفلسطیني، الإسرائیلیین بنیة الت

 لدا یجب التطرق إلى البحث عن نیة الإسرائیلیین لتدمير شعب غزة.
 القصد الخاص للإسرائيليين بإبادة سكان غزة كليا أو جزئيا . : الفرع الثاني
الكلي والجزئي لمجموعة معینة نقطة ضعف لإثبات قیام جریمة الإبادة الجماعیة، لصعوبة القصد لنیة التدمير  یعتبر إثبات

إثبات القصد الخاص بإهلاك جماعة قومیة أو إثنیة.. لدا فقد یتم ارتكاب مجازر مروعة ضد السكان ولا یمكن اعتبارها 
 1إثبات وجود نیة التدمير. جریمة إبادة جماعیة إلا بعد

 لتدمير في القانون الدولي. تفسير نية ا :أول
 إن تفسير نیة التدمير تستند إلى عدة أسانید لإثبات وجود هده النیة لدى المسؤولین الدین ارتكبوا جریمة

 والتي من بینها: بالإبادة الجماعیة
 الستناد إلى ظروف الواقع. – 1

حیث یتم إثبات هدا القصد من الاستنتا  للظروف التي جرت فیها بالإبادة، فنادرا ما یوجد وثائق أو تصريحات،      
یمكن لشخص أو أكثر من إعلان نیته صراحة في تدمير جماعة معینة بكاملها، لدا فإن الأدلة الظرفیة یمكن استخدامها 

الهوتو لدا في قضیة ، یمكن استنتا  النیة من الكلمات والأفعالدا في استنتا  نیة التدمير، فقد ورد في حكم محكمة روان
فإن تم إطلاق تسمیة الصراصير والقذارة على جماعة التوتسي، لدا أشارة غرفة الدرجة الأولى، إن مثل هده  والتوتسي

 2الأقوال المهینة أشارت بكل وضوح إلى النیة الكامنة، وهي تدمير جماعة التوتسي .
 الستدلل على السلوك من نمط السلوك. – 2
لقد ذهبت دائرة المحاكمة في قضیة كارادیتش ومیلادیتش لمحكمة یوغوسلافیا سابقا، على أنه قد یستدل عللا القصد     

من عدد من الوقائع، مثل المذهب السیاسي العام الذي ولد الأفعال أو من تكرار الأفعال التي تنتهك أسس الجماعة 
 3كجزء من نمط السلوك ذاته.وترتكب  
كذلك وجود خطة او سیاسة لا یعد من العناصر القانونیة لجریمة بالإبادة الجماعیة، إلا أنه في سبیل إثبات القصد      

 الخاص، فإن وجود خطة أو سیاسة یمكن أن یشكل عاملا هاما في إثبات القصد الخاص حیث تتكون جریمة بالإبادة 
أركان، منها أن یصدر التصرف في سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة، أو أن الجماعیة من جملة من 

 1یكون من شأن التصرف أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة.

                                                           
  12،  مرجع سابق ، ص 5/12/0202صىالعایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأق 1 
 0219،019المنشورات الحقوقیة صادر، بيروت، لبنان ،  1انطونیو كاسیزي،القانون الجنائي الدولي ، ط 2 
 .092،ص 0229لیة الحقوق، جامعة المنصورة كمحفوظ سید عبد الحمید محمد، دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في تطویر القانون الدولي الإنساني ، أطروحة دكتورة، 3 
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 ثانيا : الأدلة الظرفية ونمط السلوك لتدمير سكان غزة من قبل القوت الإسرائيلية.
 الأدلة الظرفية : – 1

اعتبار التقتیل الحاصل في غزة، أن یشكل جریمة إبادة جماعیة لسكان القطاع بالاستناد إلى الأدلة الظرفیة  یمكن     
فالإهلاك موجه لسكان غزة بالتحدید لانتمائهم القومي الفلسطیني والدیني   للسلوكیات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال،

 ل:كمسلمین، ویمكن الاستدلال على نیة التدمير من خلا
إن الخطابات الصادرة من المسؤولین السیاسیین والعسكریین الإسرائیلیین، خطابات تدل على الكراهیة الشدیدة      

ه التصريحات تلمیح للإبادة نیة وإنزالهم منزلة الحیوانت، لذا شكلت هذللفلسطینیین، واحتقارهم وتجریدهم من صفة الإنسا
 2لأقصى.الجماعیة لسكان غزة بعد عملیة طوفان ا

إننا نقاتل حیوانت بشریة ومنه إنزال سكان غزة  29/12/0202لقد صرح وزیر الدفاع الإسرائیلي غالانت  في 
إلى منزلة الحیوانت، وتجریدهم من كل حقوق الإنسان، وأضاف قائلا غزة لن تعود إلى ما كانت علیه من قبل ... سوف 

مير سكان غزة قتلهم و إزالتهم قد ترسخت في نیة وقصد المسؤولین نزیل كل شيء، ومنه یمكن الاستنتا  أن عملیة تد
الإسرائیلیین. وكذلك صرح عضو الكنیست نسیم فاتوري الذي دعا إلى إحراق غزة، أما غمیخاي إلیاهو  وزیر التراث 

 3فقد طالب باستخدام قنبلة نوویة في غزة.
الحكومة الإسرائیلیة لدلیل على نیة لإبادة لجزء من ه التصريحات الصادرة من طرف مسؤولین  متطرفین في إن هذ

 ین قتلوا ومازال العدد مفتوحا للارتفاع.القطاع، خاصة مع عدد الشهداء الذ سكان
 .الإسرائيلي نمط السلوك – 2

ألف  21بحجم الضحايا في قطاع غزة مند عملیة طوفان الأقصى حیث بلغ عدد الضحايا ما یفوق  یمكن الاعتداد     
ألف والرقم في تصاعد، حیث بلغ عدد الأطفال  52دا والعدد مازال في تزاید كل یوم وبلغ عدد الجرحى ما یفوق شهی

 9، أما عدد النساء فقارب )122ألف  12(ألف طفلا شهیدا  12، ما یفوق 0201من بدایة العدوان حتى مارس 
الأطفال والنساء بلغت أكثر من نصف الشهداء في ، وبدلك تكون حصیلة الشهداء من ) 922ألف و  9(آلاف امرأة 

غزة. فإن هدا یدل على نیة القضاء على سكان غزة وتدميرهم سواء تدميرهم سواء تدميرا كلیا أو جزئیا، فمصطلح جزئي 
أشهر، ومنه القصد الخاص للإبادة  9یعني نسبة هامة من التدمير، وعدد القتلى في القطاع هو رقم كبير جدا في ظرف 

كن استخلاصه من عدد الضحايا، ومن حجم الدمار في القطاع، حیث أصبحت غزة مقبرة للأطفال والنساء یم
 4بالخصوص.

                                                                                                                                                                                                 
 .091محفوظ سید عبد الحمید محمد، دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في تطویر القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص  1 
 11،  مرجع سابق ، ص 5/12/0202العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 2 
 11، المرجع نفسه، ص العایب جمال 3 

4 www.aljazera.net/am/new/2024/3/4 05/21/0209 تاریخ الأطلاع    
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كذلك تتبع إسرائیل سیاسة التجویع في قطاع غزة، كسیاسة واسعة و ممنهجة، وبالرغم من أن القانون الدولي       
الإنساني يحرم استخدام التجویع كأسلوب حرب فإنه في غزة یصل إلى إبادة جماعیة، خاصة وأن القطاع محاصر مند 

ات الطبیة والتزود بالوقود، أدى إلى توقف العدید من سنوات، وقیام إسرائیل بمنع المساعدات الغذائیة ومنع الإمداد
الفعلي  المستشفیات، الأمر الذي خلق ظروف معیشیة صعبة وإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها 

عندما فتحت القوات  )السابقة الذكر ( 09/0/0201لك في مجزرة شارع الرشید في كلیا أو جزئیا، وقد تبین ذ
 1192یلیة النار على المدنیین الدین احتشدوا لتلقي المساعدات القادمة للقطاع، الأمر الذي أدى إلى وفاة الإسرائ

أخر. ومنه إسرائیل تتعمد القضاء جوعا ونقصا في الرعایة الطبیة بغرض القضاء على ما تبقى من  562شخصا وجرح 
 1سكان غزة.

ا  وضع جماعة من نیة مرتكب الجریمة أقل وضوحا، فإذقد تكون لقد ورد كذلك في مسودة جریمة الإبادة الجماعیة 
سنويا فلا شك أن الهدف هو الإبادة  %12و  %22الناس في معسكرات الاعتقال، ویتراوح معدل الموت مابین 

وجوا، سنة نتیجة الحصار المفروض علیه برا وبحرا  1فما بالكم وقطاع غزة یعتبر معسكرا اعتقال مند ما یقرب  2الجماعیة.
والسكان في غزة لیس لهم منفذ للفرار من جحیم القصف والجوع والمار، فهم مطوقون من جمیع الجهات یوجهون الموت 

بالقنابل جوا والقصف المدفعي والجوع ونقص الرعایة الطبیة، نتیجة انعدام الدواء والمواد الطبیة، وبالتالي هم یواجهون إبادة 
 حقیقیة.

ذي تتبع إسرائیل في عدوانها على غزة، ومن خلال خطابات القتل والكراهیة لسكان غزة من خلال نمط السلوك ال
 یمكن استخلاص نیة التدمير التي اعتمدتها إسرائیل لتبید شعب بكامله في غزة .

ب لك لابد من معاقبة مرتكبها من خلال ترتیبــــ: أم الجرائم أو جریمة الجرائم لذفجریمة  الإبادة الجماعیة تسمى 
 المسؤولیة الدولیة، التي نصت علیها العدید من المواثیق الدولیة خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة.

 الفرع الثالث: مدى إقامة المسؤولية الدولية لإسرائيل بسب الإبادة الجماعية في غزة .
اختصاص  الإبادة الجماعیة تدخل فيمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن الجریمة  29حسب المادة      

المحكمة، والتي تعتبر من الجرائم الأشد خطورة، أما اختصاصها الزمني فلیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم 
 ومنه من اختصاص 0220یولیو  0ي دخل حیز النفاد في والذ 3التي ترتكب بعد بدأ نفاد النظام الأساسي  للمحكمة.

 من النظام. 12ا طبقت المادة في هذه الجریمة إذ المحكمة النظر
كذلك نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بالجرائم     

 في حالة : الإبادة الجماعیةمن النظام، والتي من بینها جریمة  9المشار غلیها في المادة 

                                                           
 10، مرجع سابق ، ص  5/12/0202العایب جمال، ، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 1 
 092انطونیو كاسیزي، القانون الجنائي الدولي،  مرجع سابق ، ص  2 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 11المادة  3 
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رف إلى المدعي العام إلى أن الجریمة أو أكثر، قد ارتكبت، وكذلك  في حالة إحالة مجلس الأمن ا أحالت دولة طإذ    
ه ام تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذالع المتحدة، وفي حالة مباشرة المدعي متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق أمم

 1من النظام الأساسي. 9الجرائم المنصوص علیها في المادة 
انتها من طرف الإسرائیلي على غزة وبالرغم من إذظاهرة في العدوان  الإبادة الجماعیةمن أن معالم جریمة بالرغم 

 محكمة العدل الدولیة والرأي العالمي العام.
 :: قرار محكمة العدل الدولية بشان جریمة الإبادة الجماعية في غزةأول
أمام محكمة العدل الدولیة متهمة  09/10/0202بدعوى قضائیة ضد إسرائیل في  تقدمت دولة جنوب افرقیا      

 إياها بالقیام بإبادة جماعیة لسكان قطاع غزة، بعد عملیة طوفان الأقصى مستندة إلى عدة دلائل.
 : دلئل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل – 1

 2استندت جنوب إفریقیا إلى :
 عملیة القتل المنظم والقصف الهمجي والعشوائي للأحیاء السكنیة في غزة تمییز. –
 توجیه العمدي والعشوائي للقنابل داخل الأحیاء السكنیة. –
 حرمان المدنیین من الحصول على ضرورات الحیاة كالغداء والماء والرعایة الطبیة ... –
صريحات المسؤولین الإسرائیلیین بما فیها الدعوة لاستخدام القنبلة التحریض على القتل والتدمير والإبادة من حلال ت –

 النوویة.
 طلبات المحكمة من إسرائيل. – 2
 3.یلي لالتزام بماا إسرائیل  لقد طلبت المحكمة من     
وعلى وجه من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة  0اتخاذ جمیع التدابير لمنع ارتكاب جمیع الأعمال المضمنة في نطاق المادة  –

 الخصوص القتل المتعمد، غرض ظروف معیشیة صعبة وفرض تدابير لمنع الولادات.......
في وسعها منع  و معاقبة التحریض المباشر  و العلني إلى الالتزام باتخاذ جمیع  التدابير التي  إسرائیل  تدعوا المحكمة من –

 فیما يخص الجماعة في غزة. الإبادة الجماعیة على ارتكاب
تدعوا إلى تمكین من اتخاذ إجراءات فوریة وفعالة لتمكین و توفير الخدمات الأساسیة و المساعدة الإنسانیة اللازمة  – 

 بشكل مستعجل وهدا ملزم لإسرائیل.
 إسرائیلتقديم تقریر على المحكمة بشأن جمیع التدبير المتخذة، على أن یتضمن دلائل بأن  إسرائیل  مة منطلبت المحك -

 نفدت التزاماتها یهدا الخصوص، وحددت المحكمة مدة التنفیذ خلال شهر من تاریخ إصدار المحكمة قرارها
)06/0/0201(  

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 12نظر المادة  1 
 ن، ص 0201لدراسات والاستشارات، بيروت، فیفري ولید عبد الحي ، قرار محكمة العدل الدولیة بین الحیاد والقانون والضغط السیاسي في معركة طوفان الأقصى،ندوة علمیة، مركز الزیتونة ل 2 
 .12، ص رجعلمنفس ا، ولید عبد الحي 3 
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إسرائیل تتجاهل هدا القرار وتتحدى المحكمة و المجتمع الدولي في بالرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولیة إلا أن      
اتخاذ الإجراءات التي دعت إلیها المحكمة، فبعد صدور القرار سقط الآلاف من القتلى المدنیین في غزة والقصف العشوائي 

لمواد الغذائیة والطبیة تم بالقنابل ضد الأعیان المدنیة مستمرا بدون تمییز، و منع وصول المساعدات الإنسانیة وتدفق ا
تخفیضه إلى مستويات قلیلة جدا، الأمر الذي أدى إلى موت العدید بسبب الجوع من الأطفال وكبار السن، ومنه إسرائیل 

تتجاهل قرار المحكمة بالرغم من أنه ملزم، و تتجاهل الهیئة القضائیة للمجتمع الدولي ولا تلتزم، وبالرغم من ثبوت 
 ا لا یتحرك المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائیل ؟یة. ومنه لماذمسؤولیتها الجنائ

 : ثانيا : النقض الأمريكي في مجلس الأمن والحيلولة دون إدانة إسرائيل
من النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة لممارسة اختصاصها، إلا أن العقبة التي یتم  12بالرغم من نص المادة       

أمام  مریكي بمجلس الأمن الذي وقف حائلا وحاجزا، یمكن في الفیتو الأإسرائیل المسؤولیة الدولیةلتحمیل مواجهتها 
غير ممكنة، نتیجة  إسرائیل. كذلك تغلیب الجانب السیاسي على القانون جعل من متابعة المسؤولیة الدولیة إسرائیل تحمیل

 وقوف الدول الغربیة الكبرى إلى جانبها .
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة فإنه إدا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام إلى أن  12فحسب المادة   

 0219جریمة أو أكثر قد ارتكبت من الجرائم التي تختص بها المحكمة، فإن المحكمة تمارس اختصاصها. ولقد قدمت في 
ومازالت ترتكبها مند العدوان على  إسرائیللجرائم التي ارتكبتها طلب إحالة إلى المحكمة من أجل الحالة الفلسطینیة حول ا

في  إسرائیل، إلا أن التباطؤ في معالجة الملف هو سید الموقف، ولم یفتح المدعي العام للمحكمة بشأن جرائم 0211غزة 
 1. 0211غزة عام 
ره في ظل تماطل المدعي العام ومنه فإن إحالة ملف العدوان على غزة بمناسبة طوفان الأقصى، لن یؤتي ثما   

 وسیاسة الانحیاز وصمت المجتمع الدولي اتجاه القضیة الفلسطینیة.
أما بخصوص مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى المدعي العام، لتحریك 

، فبالرغم من مشروع الجزائر الذي إسرائیلة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن الفیتو الأمریكي یقف حاجزا أمام إدان
باعتبارها عضوا غير دائم في المجلس، الذي طالب بوقف  0201قدمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في فبرایر 

ة فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانیة، حیث جاء هدا المشروع تطبیقا لقرار محكمة العدل الدولیة بشأن غز 
في قطاع غزة مثل  الإبادة الجماعیة إلى منع أي عمل یؤدي إلى إسرائیلالتي رفعتها دولة جنوب إفریقیا، و التي دعت فیه 

القتل العمد والتجویع ... إلا أن هدا المشروع قوبل بقرار الفیتو الأمریكي الأمر الذي أدى إلى إجهاضه بالرغم من قبول 
 2ویت.عضو وامتناع بریطانیا عن التص 12

                                                           
 19،  مرجع سابق، ص  5/12/0202العایب جمال، التكییف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعد عملیة طوفان الأقصى 1 
تاریخ الإطلاع   net.cdn.ampproject.org/v/s 2024/2/20-www.aljazeeraفیتو أمریكي یفشل مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة على الرابط  2 

0209/21/05 

http://www.aljazeera-net.cdn.ampproject.org/v/s%202024/2/20
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إن المساعدات الغربیة لإسرائیل لم تقتصر على مستوى المؤسسات الدولیة، بل امتدت إلى المساعدات المادیة 
العسكریة، خاصة الولايات المتحدة الأمریكیة حیث ارتفعت المساعدات الأمریكیة خاصة العسكریة لإسرائیل بعد عملیة 

ملیار دولار   11.2على تخصیص  02/12/0202طوفان الأقصى،حیث صرح الرئیس الأمریكي بایدن في 
طائرة  022خاصة الأمریكیة إلى  25/12/0202كمساعدات لإسرائیل، كما بلغت الشحنات العسكریة للكیان بعد 

سفینة تحمل الذخائر لسلاح الجو، إلى جانب قذائف المدفعیة والعربات المدرعة، كذلك قامت كل من ألمانیا  02نقل و 
 1ریطانیا والهند بتزوید إسرائي بشحنات مختلفة من الأسلحة.وكندا وبلجیكا وب

إن وقوف الدول الغربیة مع الجرائم التي ترتكبها إسرائیل خاصة الإبادة الجماعیة سواء في المؤسسات الدولیة أو من 
نهم على خلال تزویدها بمختلف السلحة التي تستخدمها للإبادةن بالرغم من موقفهم المزدوجحیث یبدون أسفهم وحز 

ضحايا للإبادة في غزة بالرغم من أن الشهداء هم ضحیة لمساندتهم وأسلحته، لذا فإن إسرائیل ستظل فوق القانون 
 الدولي، و فوق المسؤولیة الدولیة .

 الحرب في دارفو : ق وا:الغزو الأميركي للعر  المطلب الثاني
خلفت أثارا إنسانیة وقانونیة عمیقة، ومن أبرز النماد  لقد شهد العالم خلال العقود الأخيرة جرائم إبادة جماعیة 

 ، وما شهده إقلیم دارفور .0222التي جسدت بشاعة هده الجرائم ما وقع في الغزو الأمریكي على العرق في عام 
الجماعیة كلا الحالتین شكلتنا احتیارا حقیقیا لقدرة المجتمع الدولي على تطبیق القواعد الدولیة المتعلقة بمنع الإبادة 

 ومعاقبته مرتكبیها.
 : الغزو الأميركي للعرقالفرع الأول : 

ا الغزو لدولیة والقانون الدولي ، أطلق هذفارقة في العلاقات الحظة  0222یشكل الغزو الأمریكي للعرق عام 
ر بشریة هائلة تحت ذریعة تدمير أسلحة الدمار الشامل وإسقاط نظام صدام حسین، لكنه تحول إلى كارثة إنسانیة وخسائ

، ورغم دلك لم تحاسب أي جهة دولیة المسؤولین عن اتخاذ قرار الحرب الانتهاكات اللاحقة  ما یثير تساؤلات قانونیة 
 ه القضايا.كمة الجنائیة الدولیة في مثل هذجوهریة حول دور المح

 : 2005-2001أول : الفحص التمهيدي 
في وثیقة رسمیة التحقیق فیما ارتكب من جرائم حرب العراق  0226سبق للویس اوكامبو أن رفض أیضا في عام 

، بدعوى أنه مكبل بنظام المحكمة الجنائیة الذي یجعل 0222على أیدي القوات الأمریكیة التي غزت البلاد في ربیع عام 
للدعوة للتحقیق فقط لو  مسؤولیته تنحصر فقط في إجراء المرحلة الأولى من جمیع المعلومات والنتائج الأولیة، وتبني المبادرة

 2توفرت المعلومات التي تفي المعایير الأساسیة حسب ما جاءت بالمیثاق وفق تعبير الوثیقة.
رسالة تتعلق بغزو العراق  012، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أنه تلقى 0226في فبرایر / شباط 

ه الاتصالات من أفراد لفة، وجاءت الغالبیة العظمى من هذزعمت ارتكاب جرائم الحرب مخت 0222في مارس/ ازاد 
                                                           

 29و 25،ص  0201، مركز الزیتونة للدراسات وللإستشلرات ، 0202-0200محسن صالح، ملخص التقریر السنوي الإستراتیجي الفلسطیني  1 
 150، ص  0211ئیة الدولیة،  دار الكتب العلمیة، بيروت ، محمد نصر محمد ، المسؤولیة الجنا 2 
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ه الشكاوي بالمشاركة البریطانیة في الغزو، علق العدید من هذوجماعات داخل الولايات المتحدة و البریطانیة المتحدة، تت
 1لسیطرة البریطانیة.فضلا عن المسؤولیة المزعومة عن حالات الوفاة نتیجة التعذیب أثناء الاحتجاز في المناطق الخاضعة ل

وتحجج بأن المتهمین هم أفراد ودولهم لیست أعضاء في المحكمة الجنائیة، في إشارة إلى الولایة المتحدة التي لم توقع 
طلبا قدمت له من منظمات حقوقیة عربیة  12على میثاق روما، وقال بوضوح في الوثیقة التي كان یرد فیها على قرابة 

 م حرب العرق :ودولیة للتحقیق في جرائ
دن میثاق المحكمة الجنائیة له لإجراء تحقیق في جرائم الحرب غير مستوفاة ، وهو إن المسؤولیة محدودة، وإن شروط ا 

نفس ما قاله في رده على الشكاوى الفلسطینیة والدولیة الأخيرة، والتي دعمها محركوها بعشرات التقاریر والصور التي توثق 
لیة في غزة،والتي طالبته بضرورة ملاحقة كل من رئیس الوزراء الإسرائیلي إیهود أولمرت، ووزیرة الخارجیة لواقع الجرائم الإسرائی

تسیبي لیفني، ووزیر دفاعه إیهود باراك، ونئبه ماتان فیلناي، ورئیس الأركان الإسرائیلي جابي أشكینازي، ووزیر الأمن 
 2الداخلي أفي ديختر.

لویس مورینو أوكامبو  رسالة ارسالها إلى كل من تواصلوا معه بشأن  0226/ شباط  نشر المدعي العام وفي فبرایر
 ه المسائل، بعد إجراء تحقیق أولى في الشكاوي.نتاجاته  بشأن هذما ورد أعلاه، والتي حدد فیها است

 وأوضح أن هناك مجموعتین من الشكاوي :
 الشكاوي المتعلقة بشرعیة الغزو نفسه. –أ 
، والتي 0222لمتعلقة بسير الأعمال العدائیة في الفترة مابین شهري مارس/ ازار و مایو/ أيار الشكاوي ا –ب 

 تضمنت مزاعم بشأن :
 استهداف المدنیین أو شن هجمات مفرطة بشكل واضح – 1
  3القتل العمد أو المعاملة اللاإنسانیة للمدنیین – 0

لك فإن سس المحكمة الجنائیة الدولیة، ولذ نظام روما الذي أاسترالیا وبولندا و المملكة المتحدة كلها دول أطرف في
ات صلة، وبما أن انتهاك أي قوانیین جنائیة دولیة ذمواطنیهم معرضون للملاحقة القضائیة من قبل المحكمة بسب 

تقع على ارضي دولة الولايات المتحدة لیست دولة طرفا، فلا یمكن محاكمة الأميركیین أمام المحكمة، باستنثاء الجرائم التي 
قبلت  اختصاص المحكمة، أو المواقف التي تقع على ارضي دولة قبلت اختصاص المحكمة، أو المواقف التي تحال إلى 

 4المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حیث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض.
ولایته جور  بوش الابن، ووزیرة خارجیته كوندولیزا رایس،  كما طالبت الشكوى بمقاضاة الرئیس الأمریكي المنتهیة

ووزیر الدفاع الأمریكي روبرت جیتس، سواء في محاكمة جماعیة او بشكل منفرد. وبجانب الصور والشهادات، فإن 

                                                           
  21/29/0209تاریخ الاطلاع   ar.m.wikipedia.orgالغزو الأمریكي على العرق تحلیل  الجرائم المحتملة على الرابط   1 
 152- 150محمد نصر محمد ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة،  دار الكتب العلمیة، مرجع سابق  ، ص  2 
 21/29/0209تاریخ الاطلاع   ar.m.wikipedia.orgالغزو الأمریكي على العرق تحلیل  الجرائم المحتملة على الرابط   3 
 20/29/0209تاریخ الاطلاع   ar.m.wikipedia.orgالغزو على الرابط   0222المحكمة الجنائیة الدولیة وغزو العراق    4 
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رب الشكوى استندت أیضا لمواقف وشهادات عدد من المنظمات الدولیة التي دانت العنف الإسرائیلي المفرط و جرائم الح
الإسرائیلیة في قطاع غزة ، ومن بینها موقف الأمین العام للأمم المتحدة بأن كي مون، الدي دان إسرائیل لا ستخدامها 
المفرط ب وقف فوري لأعمال العنف في غزة، ورفع الحصار عن غزة، بالإضافة إلى شهادات منظمات دولیة أخرى  

 1كالأونروا والصلیب الأحمر الدولي.
 مزاعم بشأن شرعية النزاع.ثانيا : 

أوضح المدعي العام أنه على الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتضمن جریمة العدوان، إلا 
أنه یشير إلى أن المحكمة لا یجوز لها ممارسة اختصاصها على الجریمة إلا بعد اعتماد حكم يحدد الجریمة ويحدد الشروط التي 

 من ثم : )9( وجبها ممارسة اختصاصها فیما یتعلق بها المادة یجوز للمحكمة بم
إن المحكمة الجنائیة الدولیة لدیها تفویض بفحص السلوك أثناء النزاع، ولكنها لا تملك تفویضا بفحص ما إدا كان 

لمعالجة الحجج قرار الدخول في نزاع مسلح قانونیا، وبصفتي المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، لیس لدى تفویض 
 2المتعلقة بشرعیة استخدام القوة أو جریمة العدوان أو جریمة الإبادة  

 . 2014ثالثا : إعادة الفحص العام 
، بهدف الأخذ 0211أعادت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة فاتو بنسودا فتح التحقیق الأولى في عام 

ا كان سیفتح تحقیق أم لا فیما یتعلق بجرائم  العدالة من أجل تحدید ما إذمصالحفي الاعتبار مسائل الاختصاص والقبول و 
الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات البریطانیة في العرق، وقد قدم المركز الأوربي للحقوق الدستوریة وحقوق الإنسان 

 والمصلحة العامة أدلة جدیدة تبرر إعادة فتح التحقیق الأولي.
فتح المحكمة الجنائیة الدولیة تحقیقا هو الحجة القائلة بأن السلطات البریطانیة لم تحقق بشكل وكان أحد أسباب 

ا كانت السلطات البریطانیة متورطة في كمة الجنائیة الدولیة مسألة ما إذصحیح في ادعاءات جرائم الحر، وقد درست المح
 حمایة الجناة من العدالة الجنائیة .
تقریرها النهائي بشأن الفحص الأولي، وأغلقت المحكمة  0202نوفمبر / تشرین الثاني  9 نشرة المحكمة الدولیة في

القضیة على أساس أنه على الرغم من وجود مخاوف لدیها، إلا أنها لم تستنتج أن السلطات البریطانیة غير راغبة حقا في 
 3إجراء التحقیقات والملاحقات القضائیة.

 .ور دارف الحرب علىالفرع الثاني : 
تمر الدعوة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بمجموعة من المراحل بداء بالمدعي العام ثم الدائرة التمهیدیة ودائرة 

الإستئناف حتى تصل إلى صدور حتى تصل إلى صدور حكم نهائي فیما یتضمن تجريم المتهم ومعاقبته أو تبرئته من الجرم 

                                                           
 152لدولیة،  دار الكتب العلمیة،  مرجع السابق، ص محمد نصر محمد، المسؤولیة الجنائیة ا 1 
 20/29/0209تاریخ الاطلاع   ar.m.wikipedia.orgالغزو على الرابط   0222المحكمة الجنائیة الدولیة وغزو العراق   2 
 20/29/0209تاریخ الاطلاع   ar.m.wikipedia.orgالغزو على الرابط   0222المحكمة الجنائیة الدولیة وغزو العراق   3 
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، وهذا ما 1وعة من القواعد والإجراءات التي نص علیها النظام الأساسيالمنسوب إلیه، وتتبع المحكمة في ذلك مجم
 1992سنحاول تطبیقه على قضیة دارفور التي تم إحالتها إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بناءا على قرار مجلس المن رقم 

المدعي العام بإجراء تحقیق  الذي إستند في قراره على التقریر الذي أعدته لجنة " كاسیس " والذي تم على أساسه تكلیف
، ونتیجیة إرتكاب جرائم دولیة من بینها الجرائم ضد الإنسانیة التي تعد الأشد 2حول حقیقة الوضع في إقلیم دارفور

خطورة، وتنفذ وفقا لسیاسة مسبقة وممنهجة من قبل الدولة أو المنظمة، فإن المدعي العام أصدر أمر بالقبض على 
ازرة وكانت البدایة بوزیر الشؤون الإنسانیة " أحمد هارون " وزعیم جماعة الجنجوید " على كوشیب " المتورطین في هذه المج

لیتطور الأمر ويأخد منحنى جدید في تاریخ العلاقات الدولیة وذلك عقب توجیه التهمة إلى الرئیس السوداني " عمر 
 البشير " وإصدار في حقه مذكرة توقیف دولیة .

 حقيق .أول :إجراءات الت
 09بعد إنتهاء اللجنة الدولیة للتحقیق من عملها في دارفور، قدمت تقریرا إلى الأمین العام للأمم المتحدة في 

و أعتبرت أنه تم ارتكاب جرائم ترقى إلى صنف الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة خاصة  0229جانفي 
منظمة وممنهجة  على نطاق واسع، وإستنادا على هذا التقریر قرر مجلس  الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت وفقا لسیاسة

 .3الأمن إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة
، على بعض الجرائم الشدیدة 0229وعلى هذا الأساس فتح مكتب المدعي العام التحقیق في الفاتح جویلیة 

ؤولیة الكبرى وعن تلك الجرائم، وقد ركزت الأدلة المجمعة على سلسلة الخطورة وعلى الأشخاص الذین یتحملون المس
 الذین سجل خلالهما أكبر قدر من الجرائم  0221و  0222الأحدات التي وقعت في عامي 

وقد أجرى المكتب تحقیقا مستقلا ونزیها للتوصل إلى الحقیقة فتحرى المكتب بدقة وموضوعیة وقائع التجريم 
یهم والموظفین السودانیین ووثائق قدمتها كل من الحكومة السودانیة ولجنة علیهم والموظفین السودانیین والتبرئة المجني عل

ووثائق قدمتها كل من الحكومة السودانیة ولجنة التحقیق الوطنیة السودانیة ولآفا من الوثائق التي قدمتها لجنة التحقیق 
 .4وعن مجلس الأمن، وعن منظمات دولیة حكومیة غير حكومیة الدولیة المعینة دارفور، ومواد صادرة عن دول أخرى،

وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام ملزم بالحصول على موافقة الدائرة التمهیدیة من أجل الشروع في إجراء التحقیق 
 .5الإبتدائي

                                                           
مختار الجزائر، د. ط ، دار الجامعة الجدیدة،  عادل محمد جدادوة، مكافحة الجرائم ضد الانسانیة، دراسة حالة دارفور، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي 1 

 .125، ص 0215
 12، ص 20/22/0226ادر عن الفدرالیة الدولیة لحقوق افنسان في المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان، تقریر ص 2 
 129عادل محمد جدادوة، مكافحة الجرائم ضد الانسانیة، مرجع سابق، ص  3 
 www.icc.orgمة. متوفر على الموقع المحك 1992انظر التقریر الخامس الذي یقدمه المدعي العام المحكمة الجنائیة الدولیة الى مجلس الأمن عملا بالقرار رقم  4 
 . من النظام الأساسي للمحكمة )19/1(أنظر المادة  5 
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بین المدعي العام  بالإضافة إلى أن إجراءات التحقیق وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مشتركة
والدائرة التمهدیة والتي تختص بأهم إجراءات التحقیق وهي تلك التي تتعلق بالحريات الفردیة كأمر الحضور أو القبض او 

 .1الحبس الإحتیاطي
 ثانيا : دور الدائرة التمهدية في التحقيق في قضية دارفور 

 1992ن رقم بناءا على قرار مجلس الأم الدولیةالتي تم إحالتها إلى المحكمة الجنائیة  في قضیة دارفور
، قام مدعي المحكمة الجنائیة لویس مورینو أو كامبو بتقديم تقریره لمجلس الأمن من حول تحقیقاته في )كما سبق ذكره ( 

قد مذكرة بتوقیف أحمد هارون وزیر الشؤون الإنسانیة وعلى كشیب قائد ملیشا  0225. وفي أفریل 0226فیفؤي  19
أصدر المدعي العام مذكرة  0229جویلیة  11نجوید، وباتهامها بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، وفي الج

یطالب فیها الدئرة التمهدیة المختصة بأن تصدر أمر بالقبض على الرئیس السوداني عمر البشير لإتهامه بإرتكاب جرائم 
 .2دولیة

 مهدیة في حق أحمد هارون وعلى كشیب مایلي : ولقد تضمن أمر القبض الصادر عن الدائرة الت
بشأن أحمد هارون وعلي كشیب، عملا بالمادة  0225فیفري  05بعد النظر في الكلب الذي أودعه المدعي العام في 

 ، وفي المستندات المؤیدة وغيرها من المعلومات التي قدمها الإدعاء.3 99/5
ذي قدمه المدعي العام، لضمان مثول أحمد هارون أمام المحكمة، وبعد الإطلاع على القرار الصادر بشأن الطلب ال

، لوجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن أحمد هارون إدارة مكتب 99/1ورأت أنه من الضروري القبض علیه عملا بالمادة 
سیما في أمن دارفور، بحكم منصبه وعبر تنسیقه الشامل ومشاركته الشخصیة في الأنشطة الأساسیة للجان الأمن، ولا

تجنید میلیشیا الجنجوید وتسلیحها وتمویلها في دارفور، وقد أسهم عمدا في ارتكاب الجرائم المذكورة أدنه وهو على علم 
 كانت تتمثل السودانیة ومیلیشات الجنجوید، والتيبأن إسهامه قد یعزز الخطة المشتركة التي كانت تنفذها القوات المسلحة 

 .4 في دار فور ونهب البلدات والقرى بتحریض شخصي منهفي مهاجمة السكان المدنیین
وتتمثل الجرائم ضد الإنسانیة التي یعتقد بأن القوات المسلحة السودانیة میلیشیا الجنجوید قد ارتكبتها خلال 

الهجمات في : القتل، النقل القسري، الإضطهاد، السجن أو الحرمان الشدید من الحریة، التعذیب، الإغتصاب، وغير 
 .5ذلك من الأفعال اللاإنسانیة ضد المدنیین الذین ینتمي معظمهم جماعات الفور والزعاوة والمسالیت 

ولقد رفضت الحكومة السودانیة رفضا قطعیا تسلیم المتهمین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وأقسمت بأن لا تتعامل 
معها، حیث صرح أوكامبو أمام مجلس الأمن : " إن السودان على الرغم من عمله بطبیعة القضیة أتجاه أحمد هارون وعلى  

تخذ إجراء لمحاكمتهما محلیا أو إلقاء القبض علیهما وتحویلهما إلى أشهر إلا أنه لم یفعل شیئا ولم ی 12كشیب لمدة 
                                                           

 . 129عادل محمد جدادوة، مكافحة الجرائم ضد الانسانیة، مرجع سابق، ص  1 
 111عادل محمد جدادوة، مرجع سابق، ص  2 
 بطلب الإدعاء 99/5تتعلق المادة  3 
 . 110عادل محمد جدادوة، مرجع سابق، ص  4 
 أنظر أمر القبض الصدر عن دائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ضد أحمد هارون وعمر كشیب 5 
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المحاكمة "، وعلى عكس ذلك فقد دافعت الحكومة السودانیة عن أحمد هارون وحملته المزید من المسؤولیات في دارفور. 
لا أن جهود المدعي العام لم وبالرغم من كل العراقیل التي تضعها الحكومة السودانیة أمام المدعي العام والقضاء الدولي، إ

 .1تتوقف لتحقیق العدالة وجلب المتهمین بإرتكاب جرائم دولیة أمام القضاء الدولي
، أصدرت الدائرة التمهیدیة أمر بالقبض على الرئیس السوداني عمر البشير بتهمة خطيرة 0229مارس  21وفي 

 .2ضد رئیس دولة مازال في سدة الحكم
علق بطلب الإدعاء إصدار أمر القبض على عمر البشير الذي أعربت فیه الدائرة عن إقتناعها وبالنظر إلى القرار المت

/أ من النظام 09/2بأن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد بأن الرئیس السوداني یتحمل المسؤولیة الجنائیة بمقتضى المادة 
الإنسانیة، وأن القبض یبدو ضروريا  الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شریك غير مباشر في جرائم حرب وجرائم ضد

 أ من النظام الأساسي.99بمقتضى المادة 
ةلقد أصدرت الدائرة التمهیدیة أمر التوقیف لإتهام الرئیس السوداني بإرتكابه جرائم ضد افنسانیة التي تدور حولها 

 :3دراستنا على الأسس والوقائع التالیة 
إن قوت الحكومة السودانیة بما فیها القوات المسلحة ومیلشیا الجنجوید والأمن الوطني وقوت الشرطة  – اول

السودانیة وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانیة، أرتكبت بعید الهجوم الذي شن على مطار الفاشر 
 ة التمرد.جراءم في أطار مكافح 0229إلى غایة جویلیة  0221في أفریل 

إتبعت الحكومة السودانیة سیاسة الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنیین ممن ینتمون إلى حماعات  – ثانيا
الفور والمسالیت  والزغاوة، وعلى نطاق واسع، إذ تضرر منه مئات الآلاف من دارفور، وممنهجا، إذ إتخذت أعمال العنف 

 إلى حد كبير.التي شملها هذا الهجوم نمطا مشابها 
إن عمر البشير كان رئیس دولة السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانیة فعلیا وقانونیا من شهر  – ثالثا

وأنه في منصبه هذا أدى دور أساسیا في تنسیق ووضع وتنفیذ حملة لمكافحة التمرد،  0229إلى جویلیة  0222مارس 
 یع أجهزة الدولة وتسخيرها لضمان تنفیذ مخططاته ضد السكان المدنیین.من خلال سیطرته التامة والمطلقة على جم

/أ من النظام 2فقرة  09وعلیه فإن الرئیس السوداني عمر البشير یتحمل المسؤولیة الجنائیة بمقتضى المادة  –د 
 الأساسي كمرتكب غير مباشر أو شریك  غير مباشر للجرائم ضد الإنسانیة التالیة: 

 /أ من النظام الأساسي.5/1باره جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة القتل بإعت –أ 
 /ب من النظام الأساسي.5/1الإبادة بإعتبارها جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  – ب
 سي./د من النظام الأسا5/1النقل القسري بإعتباره جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  –ج 

 /و  من النظام الأساسي.5/1التعذیب بإعتباره جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  – د 
                                                           

 . 110عادل محمد جدادوة، مكافحة الجرائم ضد الانسانیة، مرجع سابق، ص  1 
 000ص  0212، لبنان، 1موسى إبراهیم،قضايا عربیة ودلیة معاصرة، دار المنهل، ط 2 
 . 112مرجع سابق، ص عادل محمد جدادوة،  3 
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 .1/ز من النظام الأساسي5/1الإغتصاب بإعتباره جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة   - ه
تملك القدرات التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أو  أما بشأن وسائل تنفیذ أمر القبض، فبما أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا

أمر القبض، لعدم وجود شرطة دولیة خاصة كما أنها لا تملك سوى بعض الأماكن المخصصة للإحتجاز بمقرها في 
لاهاي، وبالتالي فإنها تعتمد بشكل أساسي على التعاون مع الدول في ذلك بالإستفادة من أجهزتها التنفیذیة والمنشات 

 .2االخاصة به
ولذلك نجد أن الدائرة التمهیدیة الأولى أصدرت توجیها، بإعداد طلب تعاون دولي من أجل إلقاء القبض على 
عمر البشير وتقدیمه للمحاكمة أمام المحكمة وإحالة الكلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي،وجمیع 

غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أیة دولة أخر حسب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم النتحدة بما في ذلك 
 .3الإقضاء
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 icc- 29/20 – 21/21تحت رقم  21/22/0229للمزید أنظر مذكرة إعتقال عمر البشير الصادرة عن محكمة الجنائیة الدولیة في  1 
 . 019، ص 0229، 1علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في علم متغير، دار الثقافة للنشر، ط 2 
 . 111رائم ضد الانسانیة، مرجع سابق، ص عادل محمد جدادوة، مكافحة الج 3 
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  خلاصة الفصل الثاني:
 الجنائیة العدالة أهمیة من تنبع الموضوع هذا أهمیة نأ ،الدولیة الجنائیة ونستخلص من دراسة وتحلیل موضوع المسؤولیة     
 من الجنائي الدولي القانون أو الإنساني الدولي القانون ینتهك من كل مساءلة من لابد إذ الدولي المجتمع مطلب هو الذي
 قضاء إنشاء، و الدولي للقانون طبقا داللأفر  الجنائیة المسؤولیة بمبدأ التسلیم یقتضي وهذا الخطيرة الدولیة ئماالجر  مرتكبي
 .الأخرى الدولیة ئماوالجر  الحرب ئماجر  مرتكبي لمعاقبة دولي جنائي
ل مباشر، بل تشمل كذلك من يحرص، تقع فقط على من ینفذ الجریمة بشكلا بأنها أن المسؤولیة الجنائیةأشرن إلى وقد     

والعسكریین الذین تكون لهم سلطة أو يخطط، أو یساعد في تنفیذها،كما أن المسؤولیة تمتد لتشمل القادة السیاسیین 
 یات.و السیطرة الفعلیة على العملإتخاذ القرار أ

 للغير أضرار عن بالتعویض قانون الفاعل یلزم إن ما حالة في المدنیة الشخص مسؤولیة تنعقد قدخلصنا إلى أنه و     
وأنها ثابتة ومتأصلة في  مسؤولیة المدنیةأساسا لل یعتبر التعویض، خاصة مصلحة المشروع غير بتصرفه مس إذا بخطئه،

 القانون الدولي، حیث تلزم الدولة بتقديم التعویض عند مخالفتها لالتزاماتها، أو إلحاقها الضرر بدولة أخرى.
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 خاتــــــــــــــمة:
 

ومن خلال الدارسة التي أجریناها حول جریمة الإبادة الجماعیة، وبعد التطرق إلى الإطار المفاهیمي لهذه الجریمة في       
واحدة من أخطر الفصل الأول، وتحلیل المسؤولیة الجنائیة الدولیة عنها في الفصل الثاني یتضح أن الإبادة الجماعیة تمثل 

ولي على الإطلاق، نظراً لما تشكله من تهدید مباشر وغير مسبوق للسلم والأمن وأفظع الجرائم التي تواجه المجتمع الد
العالمیین. فهذه الجریمة تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانیة الأساسیة، وتمس جوهر الوجود الإنساني نفسه، إذ تتخطى 

               ثر المدمر على المجتمعات والدول بأسرها. حدود الأضرار الفردیة لتطال جماعات بأكملها، مما یجعلها من الجرائم ذات الأ
خطورة الإبادة الجماعیة لا تكمن فقط في الأفعال المادیة التي تتمثل في القتل الجماعي أو التدمير الممنهج، بل تمتد إن 

دي إلى تفكك وحدتها أیضاً إلى الانعكاسات الإنسانیة والاجتماعیة التي تترك ندوباً عمیقة في نسیج المجتمعات، وتؤ 
 .وزعزعة استقرارها على المدى الطویل، وهذا ما یجعلها تستدعي تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة وفعالة

 یمكن كونها جریمة خطيرة وأم الجرائم إذ  إن جریمة الإبادة الجماعیة تخر  عن الإطار العام المتضمن الجرائم العادیة،      
 وتتمیز معینة، جماعة ضد ممارسته تتم لذيا والعنصري،  التمییز مستويات منراً وخط متقدمًا مستوى الجریمة هذه اعتبار
 بعداً  الجریمة هذه یعطي ما وهو محددة، جماعة على القضاء بهدف ومنظمة، ممنهجة دولة سیاسة على بناءً  تقع بأنها
 البشري. المجتمع على الخطورة شدید

 اداً قانونیة وسیاسیة عمیقة تؤثرإنسانیة وأخلاقیة فحسب، بل تمتد لتطال أبع حیث لا تقتصر تداعیاتها على أضرار
بشكل مباشر على استقرار العلاقات الدولیة وأسس القانون الدولي العام. إن هذه الجریمة تثير تحديات قانونیة معقدة، 

كم حقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، نظراً لما تنطوي علیه من تجاوزات صارخة للمواثیق الدولیة والاتفاقیات التي تح
مما يحتم على المجتمع الدولي وضع قواعد واضحة وصارمة لمحاسبة مرتكبیها والوقوف بحزم أمام محاولات التستر أو الإنكار. 

خلاقي، هذه الأبعاد القانونیة والسیاسیة تجعل من الإبادة الجماعیة قضیة لیست فقط جنائیة، بل هي مسألة أمن دولي وأ
 .تتطلب تضامناً دولیاً راسخاً وتنسیقاً فعّالاً بین الدول والمؤسسات الدولیة المختلفة، بهدف حمایة السلم والأمن العالمیین

المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الخاصة دورا بارزا في محاكمة مرتكبي هذه الجریمة، وإن كانت لا  كما لعبت        
 ديات تعیق العدالة، مثل التسییس، وصعوبة تنفیذ أوامر التوقیف الدولیة، وضعف تعاون الدول.تزال هناك تح
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 : النتائج
 لمنع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها حرفیا في نظام روما الأساسي.  1919تم تبني التعریف الوارد في اتفاقیات  – 1
اشتمل تعریف الإبادة الجماعیة على ثغرة قانونیة تمثل الآن عوائق للمحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص مكافحتها  – 0

 لهذه الجریمة.
إن تفعیل الآلیات الدولیة لمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة یعكس مدى وعي المجتمع الدولي بخطورتها، وأنه قد ولى  – 2

 ظل تكریس مبدأ المسؤولیة الجنایة للفرد في القانون الدولي.زمن الإفلات  من العقاب خاصة في 
من نظام روما  )12(تعد قضیة دارفور أول قضیة یقوم مجلس الأمن بممارسة صلاحیته بشأنها وفقا للمادة  – 1

 االأساسي، وهي قضیة كیفت فیها أغلب الجرائم المرتكبة على أنها جرائم إبادة جماعیة وتعد نموذجها حیا وواقعی
ذ وقعت الثغرات التي احتواها بخصوص ذلك إللانعكاسات السلبیة للنظام القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة نتیجة 

 ارها القانوني اهي جریمة إبادة جماعیة أم غير ذلك. طإ عمال فيالمحكمة في إشكالیة تصنیف بعض الأ
 و التي 25/12/0202عملیة طوفان الأقصى في  رتكاب إسرائیل لجریمة الإبادة الجماعیة في قطاع غزة بعدإ – 9

یین الذین كشفوا عن نیة التدمير لسكان غزة كالتصریح بإلقاء قنبلة الإسرائیل یمكن من خلال تصريحات المسؤولین
 52 وألف شهید  22و من خلال السلوكیات العسكریة المتبعة التي أودت بحیاة ما یزید عن  غزةّ نوویة على قطاع
لتدمير الكلي أو للتدمير الشبه كلي للقطاع وتسلیط أسلوب التجویع وانعدام الرعایة الطبیة كأسباب ألف جریح وا

 الجزئي لسكان قطاع غزة .
لإبادة لتحدي وتجاهل إسرائیل لقرار محكمة العدل الدولیة الذي یطلب منها عدم القیام بأي عمل یؤدي  – 6

القرار وأبادت الآلاف  سانیة، ولقد سلكت إسرائیل عكس هذاالإنالجماعیة في غزة، والسماح بإدخال المساعدات 
 من السكان بعد صدور القرار، والإبقاء على سیاسة التجویع والإبادة.

 "."لا إفلات من العقاب المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الإبادة تقع على الأفراد ولیس فقط على الدول، وفقا لمبدأ –5
یة تشكل آلیة أساسیة لكنها لیست الوحیدة، فالمحاكم الوطنیة والدولیة الخاصة لها دور المحكمة الجنائیة الدول – 9

 تكمیلي.
 التوصيات :

، إذ لا بد أن )الاتفاقیات والمحكمة الجنائیة الدولیة  (هذه الجریمة على المستوى الدولي  لیس من الكافي أن یتم تناول - 1
قوانینها الداخلیة، وبالتالي منح القانون والقضاء الوطني صلاحیات ملاحقة تلجأ مختلف دول العالم إلى تضمینها في 

رتكاب أي أفعال تشكل إبادة جماعیة في المستقبل من جهة، ومحاكمة یمة، وذلك من أجل الحرص على منع إمرتكبي الجر 
 مرتكبي هذه الجریمة كافة، وعدم الاقتصار على القیادات وكبار مرتكبي الجریمة.

لدور الأساسي للأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلامة یتطلب منها بالضرورة تفعیل آلیات أكثر قدرة إن ا – 0
وفعالیة في عملیات الرقابة والمساءلة على أي أعمال یشتبه في كونها تشكل في مضمونها أفعال إبادة جماعیة ترتكب ضد 
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عات الأهلیة. وذلك من أجل العمل على منع ارتكاب الجریمة جماعات، أو أفراد حول العالم في مناطق الحروب والنزا
 وإیقافها بدلا من الانتظار إلى وقوعها وانتهائها كما حدث في رواندا و یوغسلافیا .

رتكابها الاحتلال الإسرائیلي بحق مارسات والسیاسات العدائیة التي إبالعدید من الم یعتبر التاریخ الفلسطیني حافلاً  – 2
الفلسطیني والتي یمكنها أن ترتقي إلى مستوى الجریمة قید الدراسة، وهو ما یتطلب بالضرورة العمل على توثیق  الشعب 

كافة هذه الانتهاكات والجرائم من قبل دولة فلسطین بما یشمل المؤسسة الرسمیة والحكومیة و مؤسسات المجتمع المدني 
لى الحفاظ على كافة الأدلة والبیانت والشهادات التي تؤكد والمؤسسات الحقوقیة والقانونیة، وذلك بهدف العمل ع

 ارتكاب الجریمة قید الدراسة في فلسطین من أجل الكشف عن الممارسات التي تم ارتكابها.
ن الدور الأساسي للأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام یتطلب منها بالضرورة تفعیل آلیات أكثر قدرة إ – 1

 یات الرقابة والمساءلة على أي عمل یعتبر من أفعال الإبادة الجماعیةوفعالیة في عمل
 اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للملاحقة الدولیة ولتفعیل أكبر للشرطة الدولیة . – 9
العمل على تقلیل الوقت المستغرق في عملیات التحقیق والمحاكمة أمام الجنايات الدولیة، وذلك من أجل إحقاق  – 6

 العدالة في وقت مناسب وعدم استغراق سنوات طویلة للوصل إلى قرارات بحق مرتكبیها.
ن أجل حمایة الشعب الفلسطیني من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته القانونیة والأخلاقیة ة التاريخیة، م – 5 

 جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم الأخرى، واحترام حقوق الإنسان.
تجاه المواقف السلبیة المتخذة أمام الجرائم ى الولايات المتحدة ومجلس الأمن إتشكیل منظومة دولیة للضغط عل – 9

 الإسرائیلیة وانتهاك القواعد الملزمة للقانون الدولي. 
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 ملخص الدراسة:
نى هذه الدراسة بجریمة الإبادة الجماعیة بوصفها إحدى أخطر الجرائم الدولیة التي تشكل عتُ                               

الدولیان. تستعرض الدراسة الإطار المفاهیمي انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأسس التي یقوم علیها السلم والأمن 
للقضیة من خلال تناول التعریفات الفقهیة والقانونیة المعتمدة، مع بیان الخصائص الجوهریة التي تمیز الإبادة الجماعیة عن 

 .غيرها من الجرائم الدولیة كالجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان
ان جریمة الإبادة الجماعیة، متمثلة في الركن الشرعي الذي یرتكز على اتفاقیة منع الإبادة كما تحلل الدراسة أرك   

ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والركن المادي الذي یشمل الأفعال الجسدیة  1919الجماعیة لعام 
بتدمير جماعة قومیة أو عرقیة أو دینیة كلیًا أو  الموصوفة بالقانون، والركن المعنوي الذي یتمثل في القصد الجنائي الخاص

 .جزئیًا
وتناقش الدراسة مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة، الذي یلُزم بمحاسبة كل من یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة         

دولي الجنائي التي تنص على بغض النظر عن موقعه الرسمي أو الحصانت التي قد یدّعیها، مستندةً إلى قواعد القانون ال
 .عدم جواز الاعتراف بأي حصانة تحفظ المتهمین من الملاحقة القضائیة

كما تستعرض الدراسة المسؤولیة المدنیة للدولة والأفراد في حالة ارتكاب هذه الجریمة، بما یشمل التزامات التعویض المالي    
 .نون الدولي العاموالعیني والرضائي للضحايا، استنادًا إلى قواعد القا

في الجانب التطبیقي، تقیّم الدراسة دور المحاكم الجنائیة الدولیة، خاصة محكمة روما والمحاكم الخاصة بیوغسلافیا     
ورواندا، في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة، وتقدم تحلیلًا لنماذ  واقعیة لأعمال تجريم الإبادة الجماعیة وفقًا للأحكام 

 .القضائیة الدولیةوالقرارات 
تخلص الدراسة إلى أن تفعیل المسؤولیة الجنائیة الفردیة وتعزیز التعاون الدولي یعُدان من الركائز الأساسیة لمكافحة        

هذه الجریمة، وضمان احترام حقوق الإنسان وتحقیق العدالة الدولیة، مما یستوجب تطویر الآلیات القانونیة وتعزیز فعالیة 
 .دوليالقضاء ال

 محكمة جنائیة دولیة. ،جریمة إبادة، إتفاقیة منع الإبادة، جرائم دولیةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
                    This study addresses the crime of genocide as one of the most 
seriousinternational crimes, constituting a blatant violation of human rights 
and the foundations upon which international peace and security are based. 
It reviews the conceptual framework of the issue by examining the accepted 
jurisprudential and legal definitions, highlighting the essential characteristics 
that distinguish genocide from other international crimes such as crimes 
against humanity, war crimes, and the crime of aggression. 
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     The study analyzes the elements of the crime of genocide, represented by 
the legal element grounded in the 1948 Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide and the Rome Statute of the 
International Criminal Court; the material element, which includes the 
physical acts described by law; and the mental element, embodied in the 
specific intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or 
religious group. 
     It discusses the principle of individual international criminal 
responsibility, which obliges the prosecution of anyone who commits 
genocide regardless of their official position or any immunities they may 
claim, based on the rules of international criminal law that prohibit 
recognition of any immunity protecting accused individuals from judicial 
prosecution. 
   The study also reviews the civil liability of states and individuals in cases of 
committing this crime, including obligations for financial, in-kind, and 
symbolic compensation to the victims, relying on the rules of public 
international law. 
    On the practical side, the study evaluates the role of international criminal 
tribunals, especially the Rome Court and the special tribunals for Yugoslavia 
and Rwanda, in combating genocide, providing an analysis of real cases of 
genocide prosecution according to international judicial rulings and 
decisions. 
   The studyconcludesthat activating individual criminal responsibility and 
enhancing international cooperation are fundamental pillars for combating 
this crime, ensuring respect for human rights and achieving international 
justice, thereby necessitating the development of legal mechanisms and 
strengthening the effectiveness of international judiciary. 
Key words: genocide, Convention for the Prevention of genocide, 
International crimes, International Criminal Court. 


